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 مقدمة
أدى التطور التكنولوجي في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات الذي نعيشه اليوم إلى 

مختلف  لحيث أمكن استغلا، ظهور نوع جديد من التعاملات التي لم تكن معروفة من قبل
 .(1)هذه الوسائل وفي مقدمتها شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت" لإبرام العقود الإلكترونية

وما صاحبه من انفتاح على الأسواق العالمية وكسر  (2)وبظهور الاقتصاد الرقمي
أصبح العالم قرية صغيرة وسط شاشة حاسوب حيث أتاحت ، الحواجز المكانية والزمنية

و كان بينهما بُعد مكاني إمكانية إبرام عقدهما بكل سهولة ويسر وفي مدة زمنية للمتعاقدين ول
والتي وفرت ، الحديثة بواسطة الوسائل الإلكترونية (3)قصيرة من خلال الضغط على زر

جراء الاتصالات ، خدمات متنوعة ذات إمكانيات متميزة كنقل البيانات وتبادل الرسائل وا 
حول السلع والخدمات في مجال  (4)إيجاد آليات جديدة للتفاوضكما أسهمت في ، المباشرة

 .(5)التجارة الإلكترونية
فأصبح بإمكان المستهلك أن يقوم بطلب السلع والخدمات عن طريق شبكة الإنترنت بكل 

، وأن يدفع ثمنها إلكترونيا ويلقى الشروحات الوافية حول مواصفاتها وأنواعها، بساطة ومرونة
 (6)ة الحاسوب أو الهاتف الذكي الخاص به وهذا دون مغادرة مكان جلوسهمباشرة عبر شاش

                                                             

كلية الدراسات ، مذكرة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في القانون ، "مجلس العقد الإلكتروني"، لما عبد الله صادق سلهب -1
 .   1ص، 2008، فلسطين، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، العليا

      وهو الاقتصاد الذي يتعامل مع الرقميات أو، والمعلوماتالتقارب بين الحوسبة والاتصالات » : عرف بأنه الاقتصاد الرقمي -2
    ، صراع كريمة: نقلا عن، «والمنتجات الرقمية، التكنولوجيا الرقمية، الشركات الرقمية، والزبائن الرقميين، المعلومات الرقمية

كلية ، تخصص إستراتيجية، ر في العلوم التجاريةيمقدمة لنيل شهادة الماجست مذكرة، ''واقع وأفاق التجارة الإلكترونية في الجزائر''
دارة الأعمال، العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية  .27ص، 2014، جامعة وهران، مدرسة الدكتوراه للاقتصاد وا 

   ، تخصص قانون خاص، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، "حماية المستهلك المعلوماتي"، جامع مليكة -3
 .1ص، 2018، سيدي بلعباس، جامعة الجيلالي اليابس، كلية الحقوق والعلوم السياسية

، تخصص قانون خاص، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، "ركن الرضا في العقد الإلكتروني"، العيشي عبد الرحمان -4
 .1ص، 2017، (1)الجزائر، بن يوسف بن خدةجامعة ، كلية الحقوق 

المتعلق بالتجارة "، 2018مايو  10مؤرخ في  05–18قانون رقم من ال 01الفقرة ، 06بموجب المادة  التجارة الالكترونية -5
النشاط الذي يقوم بموجبه مورد إلكتروني باقتراح أو » : بأنهاعرفت ، 2018ماي  16صادر في ، (28ج ر عدد)، "الإلكترونية

 «. عن طريق الاتصالات الإلكترونية، وخدمات عن بعد لمستهلك إلكترونيضمان توفير سلع 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، "دراسة مقارنة، "الحماية الجنائية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، خميخم محمد -6

 .7ص، 2017، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، في القانون العام
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 .(1)وكل ذلك يتم في نطاق التسوق الإلكتروني
فهو عقد ذو ، وعليه فالتعاقد الإلكتروني يمثل العقد الذي يتم إبرامه عبر شبكة الإنترنت

بها أو الوسيلة التي طبيعة خاصة إلا أنه يكتسي الطابع الإلكتروني من الطريقة التي ينعقد 
نظرا لكون هذا التعاقد يتم في فضاء ويعتبر المستهلك طرفا ضعيفا ، (2)يتم إبرامه بها

مما يجعل المستهلك غير قادر على معاينة السلع والخدمات ، افتراضي إلكتروني وغير مادي
وهذا الأخير  ،(3)والتأكد من سلامتها وتحقيقها للمنفعة المرجوة منها وكذا جهله لهوية البائع

يكون محترفا ذو مركز قوة يستمدها من خبرته ونفوذه الاقتصادي والذي يؤهله بأن يكون 
ما يجعله يبذل كل جهده لتحقيق مصلحته على ، (4)على دراية واطلاع بخدمات التقدم التقني

 .(5)حساب مصلحة المستهلك
فنظرا لعدم تمتعه ، فالمستهلك كذلك عند توجهه لإبرام عقد من العقود الالكترونية

بل قد يضره نظرا لعدم إلمامه ، بالخبرة الفنية يؤدي به ذلك إلى تعاقده على شيء قد لا يفيده
فالعون الاقتصادي مقارنة به يكون دائما على درجة عالية ، (6)بخواصه أو بكيفية استخدامه

وليس على ، زة مسبقاوغالبا ما يتم ذلك على عقود مجه، من القدرة الاقتصادية والخبرة الفنية
 .(7)المستهلك إلا قبولها في ضوء احتياجاته للسلعة أو الخدمة

                                                             

 لاستخدام الوسائل الالكترونية في إجراء العمليات التجارية التبادلية بين الأطراف المعنية بد »: عرف بأنهالتسوق الالكتروني  -1
 التسويق"، سماحي منال: نقلا عن، «الإنترنت شبكة وشراء السلع والخدمات عبر" هو عملية بيع  " أوعمليات الاتصال المباشر

 ر في العلوميمذكرة مقدمة للحصول على درجة الماجست، "دراسة حالة اتصالات الجزائر، الالكتروني وشروط تفعيله في الجزائر
 .74ص، 2015، جامعة وهران، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الاقتصادية

مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية ، "القانونية للعقد الإلكترونيالطبيعة "، مهداوي عبد القادر، بن السيحمو محمد المهدي -2
 . 363ص، 2018، الجزائر، المركز الجامعي تمنراست، (7المجلد)، (6عدد)، والاقتصادية

مجلة ، "المستهلك الإلكتروني وآليات حمايته في عصر الاقتصاد الرقمي"، صديقي وحيدة، حشروف فاطمة الزهراء، نشاد حكيم -3
 . 216ص ، 2018، المركز الجامعي أفلو، معهد الحقوق والعلوم السياسية، حوث القانونية والاقتصاديةالب

 .3ص، مرجع سابق، جامع مليكة -4
مخبر الحقوق ، (4عدد)، مجلة الحقوق والحريات، "بين الواقع والضرورة الإنترنتحماية المستهلك عبر شبكة "، لدغش سليمة -5

 .  359ص، 2017 أفريل، بسكرة، جامعة محمد خيضر، المقارنةوالحريات في الأنظمة 
    ج ر ، "لقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةلحدد الم" 02–04من القانون رقم  01الفقرة ، 03طبقا للمادة  العون الاقتصادي 6-

  كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته  »: هو )معدل ومتمم(، 2004يونيو  27صادر في ، (41عدد)
 «.أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي، القانونية

كلية الحقوق ، (8عدد)، مجلة البحوث للدراسات الأكاديمية، "لالتزام بالإعلام وحماية المستهلك في التشريع الجزائري "ا، نويري سعاد -7
 .222ص، 2016جانفي ، الجزائر، (1)باتنة، جامعة الحاج لخضر، والعلوم السياسية
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من أجل ضمان تلبية المستهلك لاحتياجاته الضرورية وتحقيق رفاهيته من ، وعليه
فإن أهم ما ، من جهة أخرى  (1)ولسد فجوة التفاوت المعرفي بينه وبين الطرف الأخر، جهة

 (2)التنوير المعلوماتي أو التبصير، السابقة لإبرام العقد الإلكترونييحتاج إليه في المرحلة 
في ، بكل المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة التي يرغب في الحصول عليها والانتفاع بها

 الإشهار، ولعل أهم مصدر لإعلام المستهلك الإلكتروني، ظل التوازن المفقود بينهما
جارية الإلكترونية بصفة عامة مسبوقة بشكل من أشكال إذ تكون الأعمال الت، التجاري 

ومدى قدرتها ، بوصفها أداة للتعريف بالمنتجات والخدمات، الدعاية والإشهار أو الإعلان
 .(3)على الوفاء بحاجات المستهلك

بل ، غير أنه قد يلجأ المعلن إلى استخدام أساليب دعائية منطوية على خداع وتضليل
مواصفات خاطئة وغير صحيحة بالنسبة للمنتوج أو الخدمة المعلن يصل إلى درجة ذكر 

 .(4)عنها بقصد دفع المستهلك للتعاقد وتوجيه اختياره بالتأثير على سلوكه
وعلى هذا الأساس أصبحت حماية المستهلك ضرورة ملحة تفرض نفسها نتيجة تطور 

المستهلك هي الغاية فالحرص على رفاهية ، وسائل الاحتيال والخداع بشكل غير مسبوق 
كما أن هذه الحماية لابد أن تتضمن في ، المنشودة لجميع الأنظمة والسبيل الأمثل للتنمية

وأن تتميز ، طياتها مراعاة الحقوق والواجبات ومصلحة جميع الأطراف في العملية التجارية
الرادعة  وكذلك وضع القوانين، بالعدالة وتتماشى أيضا مع نظام السوق دون الإضرار بأحد
 .(5)وتطبيق تلك الأحكام بكل شفافية ونشرها بين أفراد المجتمع

                                                             

    أو ، أو البائع، العون الاقتصادي» : والذي يكون في مواجهة المستهلك الإلكتروني هو الطرف الأخر في العلاقة التعاقدية 1-
أو المستورد، أي كل متدخل في إطار مهنته في      المورد الإلكترونيأو ، أو المنتج، أو المشهر، أو مقدم الخدمات، المعلن

 «.عملية عرض المنتوج أو الخدمة للإستهلاك
     التزام قانوني يهدف لتمكين المستهلك من الحصول على المعلومات الموضوعية » : هوالالتزام بالتبصير  أوالتنوير المعلوماتي  2-

البيانات المتعلقة و  إلزام المنتج بإعلام المستهلك بجميع البيانات المتعلقة بالمنتج وتقديم النصائحللسلعة أو الخدمة من خلال 
مجلة ، "المسؤولية المدنية للمنتج عن الأضرار التي تسببها المنتجات"، بشاطة زهية: نقلا عن، «بأوصاف الشيء المعلن عنه

 .111ص، 2013، الوادي، جامعة الشهيد حمة لخضر، القانونية والسياسيةكلية العلوم ، (7عدد)، العلوم القانونية والسياسية
مذكرة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في القانون ، "الحماية المدنية للمستهلك في العقد الإلكتروني"، فلاح فهد العجمي -3

 .59ص، 2011، الأردن، جامعة الشرق الأوسط، كلية الحقوق ، الخاص
 .431ص، 2007، مصر، الإسكندرية، الدار الجامعية، دراسة مقارنة"، إبرام العقد الإلكتروني"، راهيمخالد ممدوح إب -4
"حماية المستهلك من الإعلانات المضللة في النظام السعودي والقانون الإماراتي، دراسة عبد الله بن محمود الجربوع، أسماء أكلي،  -5

 .1، ص2017(، غزة، فلسطين، ديسمبر1(، المجلد)10الأبحاث، المركز القومي للبحوث، عدد)"، المجلة العربية للعلوم ونشر مقارنة
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ولقد كان موضوع حماية المستهلك من الإشهار الكاذب والمضلل محل اهتمام الشريعة 
والسنة النبوية حيث بينتا أهمية الصدق في حياة المسلم عموما ويشمل ذلك  الإسلامية

ذلك يات القرآنية في من الآو ، (1)"التجارة"غرض منه التعامل التجاري ومنه الإشهار لأن ال
ادِقِينَ : تعالىالله سبحانه و  قول ومن الأحاديث (2)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ وَكُونُوا مَعَ الصَّ

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبوية ما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه قال
، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما -حتَّى يَتَفَرَّقا : أوْ قالَ  -البَيِ عانِ بالخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا»

نْ كَتَما وكَذَبا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِما  .(3)«وا 
فيجب ، وعليه في الحديث دلالة واضحة على وجوب الصدق والبيان في التجارة

     كما، وبيان ما فيه من عيب، وغيره الإخبار بالثمن ومواصفات المبيععلى البائع 
يؤخذ منه حصول البركة إن حصل الصدق والبيان وتمحق البركة إن وجد الكذب 

 .(4)والكتمان
كما كفل المشرع الجزائري حماية ضد الإشهارات التجارية الكاذبة والمضللة ضمن 

والتي سنتطرق إليها من خلال دراستنا ، القانونية الخاصةوبموجب النصوص ، القواعد العامة
المحدد للقواعد المطبقة على  02–04القانون رقم : وأهم ما أصدره المشرع في هذا الشأن

، (6)المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03–09القانون رقم ، (5)الممارسات التجارية
المرسوم ، (7)فيات إعلام المستهلككيو  المحدد لشروط 378–13المرسوم التنفيذي رقم 

المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين  306–06التنفيذي رقم 
                                                             

    ، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، "الإسلاميالمترتبة عليه في الفقه  والآثارالتجاري  الإعلان" ، شاكر حامد على حسين جبل -1
 .139ص، 2009، مصر

 (.119الآية رقم )، سورة التوبة -2
: خلاصة حكم المحدث ، 2079: الصفحة أو الرقم، صحيح البخاري : المصدر، البخاري : المحدث، حكيم بن حزام: الراوي  3-
 (".1532( ومسلم )2079) أخرجه البخاري ، صحيح التخريج"
 .131ص، مرجع سابق، شاكر حامد على حسين جبل 4-
 ، سالف الذكر.المطبقة على الممارسات التجاريةلقواعد لحدد "الم، 2004يونيو  23مؤرخ في  02–04قانون رقم  5-
مارس  08صادر في ، (15ج ر عدد )، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2009فيفري  25مؤرخ في  03–09قانون رقم  6-

 )معدل ومتمم(.، 2009
 ج ر عدد، "بإعلام المستهلكالكيفيات المتعلقة و  لشروطلحدد "الم، 2013نوفمبر  09مؤرخ في  378-13رقم مرسوم تنفيذي  7-

 .2013نوفمبر 18صادر في ، (58)
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المتعلق بالتجارة  05–18وأخيرا القانون رقم ، (1)والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية
 .(2)الإلكترونية
 أهمية موضوع البحث : 
 التجاري الإلكتروني الكاذب والمضلل.توضيح مفهوم الإشهار  -

وضع صورة واضحة عن موضوع الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني من  -
 الإشهار التجاري الكاذب والمضلل باعتباره الطرف الضعيف في الحلقة التعاقدية.   

ن المستهلك الإلكتروني من تجنب -  محاولة تحديد مختلف الطرق والآليات التي تمك 
 في مخاطر الإشهار الكاذب والمضلل. وقوعه 

الوقوف على مدى نجاعة النصوص القانونية العامة والخاصة التي توفر حماية  -
 فعالة للمستهلك الإلكتروني من الإشهارات الكاذبة والمضللة.

 توضيح الجانب العقابي المقرر على مرتكبي جريمة الإشهار التجاري الكاذب -
 المضلل.و 

  الموضوعأسباب اختيار : 

وموضوع الإشهار التجاري ، حداثة موضوع حماية المستهلك الإلكتروني بصفة عامة -
 05–18وكذلك بإصدار المشرع الجزائري للقانون رقم ، الكاذب والمضلل بصفة خاصة

 سالف الذكر.، المتعلق بالتجارة الإلكترونية

 إشكالية الموضوع : 

 : تتمثل إشكالية موضوع هذا البحث فيما يلي
ي من لكترونالقواعد العامة في توفير حماية فعالة وكافية للمستهلك الإ  ملائمةما مدى 

ي هذا وما مدى الحاجة إلى إصدار تشريعات متخصصة ف، الإشهارات الكاذبة والمضللة
 ؟المجال

 
                                                             

   لعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين لحدد "الم، 2006سبتمبر  10مؤرخ في  306–06مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .2006سبتمبر 11صادر في ، (56ج ر عدد )، "والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية

 سالف الذكر. "، بالتجارة الإلكترونيةالمتعلق " 05–18قانون رقم  -2
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 منهج المتبعال : 

من خلال تقديم  التحليلياعتمدنا على المنهج ، للإجابة عن الإشكالية المطروحة
وتوضيح بعض المفاهيم المتعلقة بالموضوع وتحليل مختلف النصوص القانونية العامة 
، والخاصة المتعلقة بحماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار التجاري الكاذب والمضلل

ر وكذا الحاجة إلى إصدا، ومدى كفاية القواعد العامة في توفير حماية فعالة وردعية له
 متخصصة في هذا المجال. تشريعات
 خطة الموضوع : 

نعالج الحماية الوقائية للمستهلك ، تم تقسيم موضوع البحث إلى فصلين أساسيين
رائية ثم نتطرق إلى الحماية الإج، )الفصل الأول(الإلكتروني من الإشهار الكاذب والمضلل 

 )الفصل الثاني(.للمستهلك الإلكتروني من الإشهار الكاذب والمضلل 
، ختم الدراسة بالإجابة عن إشكالية البحث وتلخيص أهم ما جاء في مضمونهان ثم

 وا عطاء أهم الاقتراحات التي تم التوصل إليها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 الفصل الأول
 الحماية الوق ائية للمستهلك الإلكتروني  

 الكاذب والمضللمن الإشهار  
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بين لكتروني الطرف الضعيف في العلاقة الاستهلاكية القائمة بينه و المستهلك الإ يعد
 د يكون ق لذا –اختلاف المركز القانوني لكل واحد منهمنظرا لا –أو المورد الالكتروني المعلن

كونه غير محترف ، لكترونيالتجاري الإن الإشهار عالناجمة  لمخاطررضة للعديد من اعُ 
 رعاتجه المش لذلك تيجةون، على معاينة السلعة أو الخدمة محل الإشهار مباشرةغير قادر و 

من  لكترونيفي مجال الإشهار التجاري الإ للمستهلكخاصة الجزائري إلى فرض حماية 
تنظم الإشهار  ضوابطووضع ، تحديد مفهومهبتنظيمه و  خلال رفع اللبس عن الإشهار

 (.المبحث الأول) التقيد بهو  احترامهالتجاري النزيه الواجب على المعلن 
على يؤثر  عندما يكون كاذبا ومضللا الالكتروني وهذا راجع لكون الإشهار التجاري 

 بمصالحهمالمستهلكين بطريقة سلبية تؤدي بصفة مباشرة إلى المساس  إرادة وحرية اختيار
مة المنتج أو الخدللوقوع في غلط حول  تدفع المستهلكأداة  شكلي بذلكو ، عهما خدطريق  عن

 لةما استوجب على المشرع الجزائري وضع حماية شام، اقتنائها أو الاستفادة منهاالمراد 
د يتتمثل في ضوابط تحد، في مجال الإشهار التجاري  يالالكترون وواضحة للمستهلك

 وحماية السلامة من أجل ضمان ضليل فيهوالتالكذب منع وحظر الهادفة ل، تهمشروعي
 (.نيا)المبحث الث لهالمادية والمعنوية 
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 المبحث الأول

 التجاري  لإشهارل تنظيمحماية المستهلك الإلكتروني من خلال وضع 
لذلك وجب تحديد ، يعتبر الإشهار التجاري الإلكتروني محور اهتمام عدة مجالات

السلع والخدمات  مختلف حديثة تعمل على ترويجكونه وسيلة  )المطلب الأول(مفهومه 
 ويتم ذلك عبر، للإقبال عليها ودفعه على إرادة المستهلك الإلكتروني من أجل التأثير

 خدمةغير قادر على معاينة السلعة أو الفي هذه الحالة  هجعليمما ، الوسائل الإلكترونية
 وجب تنظيم الإشهارة لذلك ونتيج، والنصب عرضة للاحتيالمنه قد يكون و ، المعلن عنها

وضة لبعث الثقة والاطمئنان في المعلومات المعر  )المطلب الثاني(التجاري الإلكتروني 
على تنظيم  لا تقتصرغير أن هذه الحماية ، واختياراتهالإلكتروني  المستهلكعلى 

ي وهالمقررة قانونا و  الشروط اللازمة كل توفر فيهتبل يجب أن ، فحسب التجاري  الإشهار
ري التجا قيامه بعملية الإشهاروجب احترامها أثناء ، التزامات مفروضة على عاتق المعلن

 .المطلب الثالث()لمنتجاته وخدماته 

 المطلب الأول
 مفهوم الإشهار التجاري الإلكتروني

 تحديد مدلوله من خلال تعريفهيتوجب ، مفهوم الإشهار التجاري الإلكتروني لتحديد
)الفرع يتم استخلاص أهم الخصائص التي تتوفر فيه  على أساسهالذي و ، )الفرع الأول(

بعدة مميزات ينفرد بها عن جميع الأنظمة والمصطلحات  يتصفجعله توالتي ، الثاني(
 )الفرع الثالث(.المشابهة له 

 الفرع الأول
 لكترونيتعريف الإشهار التجاري الإ 

مما ، لكتروني مقارنة بالإشهار التقليديلإشهار التجاري الإالمقدمة ل تعاريفالتختلف 
مختلف ثم إلى ، )أولا( له يستوجب تحديد مدلوله عن طريق التطرق إلى التعريف الفقهي

 )ثانيا(. ي المحددة في التشريع الجزائر  معانيه
 : التعريف الفقهي للإشهار التجاري الإلكتروني -أولا

يختلف تعريف الإشهار التجاري الإلكتروني بحسب اختلاف وجهة نظر الدارسين 
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 .(1)ل الإعلام أو الاقتصاد أو القانون اذلك حسب اختلاف اختصاصهم في مجو ، والمختصين
غير شخصية لتقديم الأفكار أو  وسيلة »: بأنهعرفته لجمعية الأمريكية للتسويق اف

 .(2)»مدفوعمقابل أجر و  السلع أو الخدمات بواسطة جهة معلومة
جماهيري يحصل  اتصال »: بأنه اهعرف (Aaker/Myers) مايرزو  والفقيهان أيكر

 متعلقة بمعلن يدفع أموالا لوسيلة إعلامية  من أجل بث رسائله، لتحقيق فوائد معروفة
 .(3)«موضوعة من طرف وكالة إشهاريةالتي هي على العموم و 

، لكتروني وسيلة للاتصال بالجمهورويتضح من خلال ذلك أن الإشهار التجاري الإ
قناعهم باقتناء السلع أو طلب الخدمات وبالمقابل تحقيق الربح  .(4)وا 

ما يستخدمه التاجر لتحفيز  كل هو الإشهار »: كما عرفه جانب من الفقه بأنه
سواء تم ذلك بالوسائل المسموعة أو المرئية أو ، المستهلك على الإقبال على سلعة

 .(5)«المقروءة
لى في التأثير ع التجاري  على بيان دور الإشهار أنه ركز هذا التعريف علىوالملاحظ 

يعد العنصر  وهو ما، الخدمة طلب سلوك المستهلك وا غرائه من أجل اقتناء السلعة أو
 .التجاري التسويقي للإشهار من الناحية القانونية

لتعريف بعمل ما أو حالة ل مجموعة من الوسائل المستخدمة »: ف أيضا بأنهوعر  
ن اتصال بين المعلن الراغب في ترويج السلعة أو الخدمة .....أو عبارة عقانونية

 .(6)«والجمهور المستهدف بهذا الاتصال
يتحقق من خلال  التجاري  الإشهاريمكن القول بأن ، هذه التعاريفوعليه من خلال 

                                                             

، لنيل شهادة الماجستير في القانون  مقدمة مذكرة، "الإشهار التجاري المضلل وأثره على متطلبات حماية المستهلك"، محند فضيلة -1
 .16ص، 2017، بومرداس، بوقرة أمحمدجامعة ، كلية الحقوق ، تخصص عقود ومسؤولية

 .42ص، )د.س.ن(، الأردن، الياروزي ، "مدخل متكامل، والتقليدي الإلكترونيأساسيات وتطبيقات الترويج "، العلاق بشير 2-
لنيل شهادة  مقدمة مذكرة، "مؤسسة جازي نموذجا، الإشهار والثقافة الاستهلاكية في الجزائر" ، غالم عبد الوهاب: نقلا عن -3

 .15ص، 2007، جامعة وهران، والاتصال الإعلامقسم علوم ، الإسلاميةوالحضارة  الإنسانيةكلية العلوم ، ريالماجست
، مجلة تطوير العلوم الاجتماعية، "378–13ضوابط حماية المستهلك من الإشهار الكاذب وفقا للمرسوم التنفيذي "، شوايدية منية -4

 .142ص، 2015، الجزائر، جامعة قالمة، الحقوق والعلوم السياسية كلية، (12عدد )
دار ، دراسة قانونية تأصيلية للإشهار التجاري ، "النظام القانوني للإشهار عن المنتجات والخدمات"، بوراس محمد: نقلا عن -5

 .31ص، 2014، مصر، الإسكندرية، الجامعة الجديدة
   .32ص، هنفس المرجع، بوراس محمد: نقلا عن -6
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المعلن  الخدمات طلب الوسائل التي تؤثر على الجمهور وتجعله يقبل على السلع أو جميع
على  دفعهم للإقبالو  أن يمارس بنوع من التكرار لجذب المستهلكين يجبهو بذلك و ، عنها
 .(1)الخدمات طلب السلع أو شراء

 : في التشريع الجزائري  لكترونيالإ  تعريف الإشهار التجاري  -ثانيا
تتمثل و ، خاصةبتعريفه في عدة نصوص قانونية  التجاري  خص المشرع الجزائري الإشهار

المطبقة  المحدد للقواعد القانون ، (1) التنفيذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش المرسوم: في
 تهلكالكيفيات المتعلقة بإعلام المسو  المحدد للشروطالقانون ، (2) على الممارسات التجارية

 .(5) ونيةلكتر القانون المتعلق بالتجارة الإو ، (4) القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري ، (3)
بة المتعلق برقا 90-39 تعريف الإشهار التجاري طبقا للمرسوم التنفيذي رقم –1

 : الجودة وقمع الغش
جميع الاقتراحات أو  »: منه بأنه (08، الفقرة )(02المشرع الجزائري في المادة ) هعر ف 

المنشورات أو التعليمات المعدة  الدعايات أو البيانات أو العروض أو الإعلانات أو
 .(3)«بصرية أو سمعية بصرية إسناد بواسطة تسويق سلعة أو خدمة، (2)لترويج

يقوم بدور هام في تعريف  التجاري  الإشهارأن ، هذا التعريفيتضح من خلال 
أو  خصائصها التقنيةو  والخدمات المعروضة للاستهلاك وبيان مميزاتها بالمنتجاتالمستهلك 
حماية و  الاستهلاك وذلك بغرض توعية كيفية الاستعمال أوو  شروطو  الكميةو  النوعية

 .فيها المستهلك من مخاطر تلاحقه أو بغرض ترغيبه
قة على المحدد للقواعد المطب 04-02تعريف الإشهار التجاري طبقا للقانون رقم  –2

 : التجاريةالممارسات 
السالف  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02–04قانون رقم للطبقا 

                                                             

، (31عدد)، (1)حوليات جامعة الجزائر، "كآلية لحماية المحل التجاري والمستهلكمشروعية الإعلان التجاري "، علال قاشي -1
 .345ص، 2017، الجزائرجامعة يوسف بن خدة، 

يقصد بالترويج السعي إلى تسويق أكبر قدر ممكن من السلع والخدمات عن طريق التعريف بها وتعداد محاسنها » : الترويج -2
، عادل عميرات: نقلا عن، «مما يؤدي إلى مزيد من الأرباح، وتحفيزهم لمزيد من الإقبال عليهاقصد ترغيب المستهلكين ، ومزاياها

بكر  وجامعة أب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، "المسؤولية القانونية للعون الاقتصادي"
 .107ص، 2016، تلمسان، بلقايد

 31في  ةصادر ، (5عدد) ج ر، برقابة الجودة وقمع الغش المتعلق، 1990يناير  30مؤرخ في  39-90مرسوم تنفيذي رقم  -3
 )معدل ومتمم(.، 1990يناير
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بيع السلع  كل إعلان يهدف بصفة مباشرة إلى ترويج »: بأنه التجاري  ف الإشهارر  عُ ، ذكره
 .(1)«كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملةا الخدمات مهمأو 

 روطالمحدد للش 378-13للمرسوم التنفيذي رقم تعريف الإشهار التجاري طبقا  –3
 : الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلكو 

: على أنه 378-13المرسوم التنفيذي رقم من  (03)المادة فيعر ف الإشهار التجاري 
عرض أو إشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج ميزات خاصة كل : الادعاء »

وطبيعته وتحويله ومكوناته أو كل ، خصائصه الغذائية عند الاقتضاءو  مرتبطة بمنشئه
 .(2)«خاصية أخرى 

يهدف إلى التأثير على ، كل تصرف سابق عن العملية العقدية فلإشهار التجاري يشمل
بغض ، بمزايا السلع والخدمات والفوائد التي يمكن أن تحققهانفسية المستهلكين لإقناعهم 

الإلكتروني عن التقليدي إلا  التجاري  ولا يختلف الإشهار، النظر عن الوسيلة المستعملة لذلك
نترنت أو غيرها من الوسائل كون أن الأول يتم عبر شبكة الإ، في الوسيلة المستخدمة

 للإشهار معين تعريف يحدد لم الجزائري  المشرع بأن القول يمكن سبق مماو ، (3)الإلكترونية

 .الإلكتروني التجاري 

 : ي المتعلق بالنشاط السمعي البصر  04–14رقم  تعريف الإشهار طبقا للقانون  –4
 من (25)الفقرة ، (07)نص المشرع الجزائري على تعريف الإشهار ضمن نص المادة 

محررة أو صوتية أو سمعية بصرية تثبت أي شكل مصمم أو رسالة  »: بأنه هذا القانون 
أو خدمات في إطار نشاط تجاري  ترقية تقديم سلع جلأ سواء من، مقابل أجر أو تعويض

 .(4)«حرة من أجل ضمان ترقية تجارية لمؤسسة أو صناعي أو حرفي أو مهنة
و أالترويج لبيع السلع  التجاري دائماالإشهار  هدف المادة أن هذه من خلال يتبينو 
 .بأي وسيلة كانتالخدمات  طلب

                                                             

 سالف الذكر.، المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02–04من القانون رقم  3/3المادة  -1
 سالف الذكر.، الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلكو  للشروطالمحدد  378-13من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  -2
جامعة عمار ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، (17عدد)، مجلة المفكر، "الإشهار التجاري الإلكتروني والمستهلك"، دمانة محمد -3

 .290ص، 2018، الجزائر، الأغواط، ثليجي
مارس  16في  ةصادر ، (16عدد) ج ر، بالنشاط السمعي البصري  المتعلق، 2014 فيفري  24مؤرخ في  04–14قانون رقم  -4

 )معدل ومتمم(.، 2014
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  : لكترونيةالإ بالتجارة  المتعلق 05–18 للقانون  طبقا الإشهار تعريف – 5
من قانون التجارة الإلكترونية  (6) الفقرة، (06) من خلال المادة الجزائري  عرفه المشرع

إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع  كل »: على أنهسالف الذكر 
 .(1)«الإلكترونيةأو خدمات عن طريق الاتصالات 

هذا يبين و ، ف الإشهار بالإعلانيتضح من خلال هذه التعاريف أن المشرع عر  وعليه 
 .(2)مترادفان أنهما الإعلان في القانون الجزائري و  أن مصطلح الإشهار

 الفرع الثاني
 التجاري الإلكتروني شهارخصائص الإ

ن يتميز الإشهار التجاري الإلكتروني على غيره من الأنظمة المشابهة له بمجموعة م
الإخبار أو الإعلان عن يؤدي إلى ، (أولا) الخصائص تتمثل في كونه نشاط غير شخصي

لى الجهد إبالإضافة ، (ثالثا)ذو طبيعة تجارية وتفاعلية وهو ، )ثانيا(مزايا السلع والخدمات 
روضه عن طريق ع )رابعا(المدفوع القيمة أي يقدم بمقابل مع تحفيز المستهلكين على التعاقد 

 )سادسا(.ويتم ذلك عبر مختلف الوسائل الإلكترونية ، )خامسا(العالمية 
 : الإشهار التجاري الإلكتروني نشاط غير شخصي -أولا

المباشر بين  تصالالامن حيث وجود  التجاري  الإشهارليس هناك ضرورة في 
ير الشخصي غباعتبار أن الإعلان شكل من أشكال الاتصال ، (4)لهالمعلن و  (3)المعلن

 .(5)ةمحددو  بواسطة جهة معلومةو  يجرى عن طريق وسيلة متخصصة مدفوعة الأجر
                                                             

 سالف الذكر.، بالتجارة الإلكترونية المتعلق، 2018مايو  10مؤرخ في  05–18قانون رقم  -1
كلية ، (4عدد)، والحرياتمجلة الحقوق ، "الحماية الجزائية للمستهلك من الممارسات غير النزيهة"، عزوز سارة، هوام علاوة -2

 .226ص، 2017، الجزائر، باتنة، جامعة الحاج لخضر، الحقوق والعلوم السياسية
   أي شخص أو منظمة يقوم بالاتصال غير الشخصي من خلال عدة وسائل بهدف توجيه رسالة معينة إلى مجموعة " : المعلن  -3

   ، الإعلانات التجارية"، علي عبد الكريم محمد المناصير: نقلا عن، "مستهدفة أو محددة من الجمهور مقابل أجر يدفعه عن ذلك
   ، كلية الدراسات العليا، للحصول على درجة الدكتوراه في الفقه والأصول أطروحة مقدمة، "مفهومها وأحكامها في الفقه الإسلامي

 .60ص، 2007، الأردن، الجامعة الأردنية
    الإعلانيةالمتوجه إليهم بالترويج عن طريق الحملة  الأشخاصالجمهور المستهدف الذي يعبر عن مجموع  ": المعلن له -4

  دراسة ، في التأثير على سلوك المستهلك النهائي الإعلانيةفعالية الرسالة  "، بوهدة محمد: نقلا عن، "المتمثل في المستهلكين
كلية العلوم ، تخصص الإدارة التسويقية، ر في العلوم الاقتصاديةيالماجستمذكرة مقدمة لنيل شهادة ، "حالة شركة موبيليس

 .60ص، 2009، بومرداس، جامعة أمحمد بوقرة، الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
جامعة ، (11عدد)، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، "حماية المستهلك من مخاطر المعاملات الإلكترونية"، شتوح رحمون  -5

 .428ص، 2018(، الجزائر، 1)الجزائر
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 : ماتالإشهار التجاري الإلكتروني يخبر المستهلكين بمزايا السلع والخد -ثانيا
وهذا أمر ، وخصائصها والخدمات ويظهر محاسنها المنتجات نوع يعبر عن كونه وذلك

غير أنه لا يجب ، المعلن عنها لأنه ينصب على بيان إيجابيات السلع والخدمات، طبيعي
 .(1)المغالاة في مدحها

 : الإشهار التجاري الإلكتروني ذو طبيعة تجارية وتفاعلية -ثالثا
من خلال ويتضح ذلك ، الإلكتروني ذو طبيعة تجارية وتفاعليةإن الإشهار التجاري 
بطرق تجعل المستهلك يتفاعل مع  (1)ء الإشهار المعلن راالهدف المراد تحقيقه من ج

 (.2)المواقع الإعلانية 
 : الإشهار ذو طبيعة تجارية –1

الهدف من فإذا كان ، إلى طبيعته النظر، أم لا امعرفة الإشهار إذا كان تجاريتقتضي 
ذات  نترنتالإ شبكة لأنه ليس كل الإشهارات التي تتم عبر، ورائه تحقيق الربح فهو تجاري 

طبيعة تجارية لأن هناك مؤسسات حكومية أو جمعيات تقوم بإشهارات لا تهدف إلى تحقيق 
 .(2)تجاريةبالتالي لا تعد و ، الربح

 : الإشهار التجاري ذو طبيعة تفاعلية -2
ع المواقع الإعلانية لطلب المزيد من المعلومات أو ميمكن المستهلك أن يتفاعل  

يمكن الضغط على الإعلان ليأخذ المستخدم الزائر في جولة حول و  الإجابة عن أسئلة
 أو الخدمة أن المستهلك الإلكتروني يستطيع أن يتفاعل مع السلعةو  بل، جو صفات المنت

، اختبارهاو  تحميلهاو  حيث يستطيع الحصول على نسخة، البرمجياتيختارها مثل إعلانات و 
ذا تقبلها يمكن أن يشتريها في اللحظة نفسهاو   .(3)ا 

 : التعاقد ويحفز المستهلكين على بمقابل مالي يتم الإشهار التجاري الإلكتروني -رابعا
من أجل تحفيز المستهلكين  (1المقابل )دفع يتم نشر الإعلان التجاري الإلكتروني ب

                                                             

 .292ص، مرجع سابق، دمانة محمد -1
فرع قانون حماية ، لنيل شهادة الماجستير مقدمةمذكرة ، "حماية المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني"، بن يحيى وفاء -2

 .11ص، 2016، (1)جامعة الجزائر، كلية الحقوق ، المستهلك والمنافسة
كلية العلوم ، لنيل شهادة الماجستير مقدمة مذكرة، "الإعلان الإلكتروني على توجيه سلوك المستهلك دور"، غديري بثينة -3

 . 6ص، 2015، أم البواقي، جامعة العربي بن مهيدي، الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
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 .(2على التعاقد )
 : يتم بمقابل ماليالإشهار التجاري الإلكتروني  –1

نتاجها أو على مستوى استخدام و  سواء على مستوى إعداد الرسالة الإعلانيةويتم ذلك  ا 
الاتصال التي تتولى إيصال المعلومات التي تتضمنها الرسالة الإعلانية إلى  وسائل

 .(1)المستهلكين
 : الإشهار التجاري الإلكتروني يحفز المستهلكين على التعاقد –2

للتأثير نفسيا على ، أموال ضخمة على الإشهارات التجارية إلى إنفاقلتجار يتجه ا
المعقول أن ينفق غير  لأنه من، هذا شيء مفروغ منهو ، دفعهم للتعاقدو  المستهلكين لجذبهم

 .(2)ورائهدون كسب المال الكثير من ، سلعهم فقطالتجار أموالهم لمجرد الإشهار عن 
 : الإشهار التجاري الإلكتروني عرض عالمي -خامسا
الإعلان الإلكتروني على كل الوسائل التقليدية بقدرته اللامحدودة في امتلاك يتفوق 

دون و ، بمختلف دول العالم الإشهارمحددات و  قوانينو  عرض عالمي دون مواجهة قيود
بأقل ويتم لوكالات الإعلانية لإحداث التغطية العالمية للعرض الإعلاني لالحاجة إلى اللجوء 

كما يساعد على تقديم أوجه التمييز وخلق الوعي لدى الجمهور من ، (3)وقت وجهدو  ميزانية
 .(4)فالناس لا يتعاملون مع سلع أو خدمات مجهولة، معروفة الأشياءخلال جعل 
 : التجاري الإلكتروني يتم بالوسائل الإلكترونية الإشهار -سادسا
 تمثلالتي ، مثلا نترنتكالإالإشهار الإلكتروني من خلال الوسائل الإلكترونية يتم 

 تجذب أكبر كونها، الصحفو  الراديوو  التلفزيون  منالوسيلة الأكثر تأثيرا في وقتنا الراهن 
هي و  الخدماتطلب و  السلعشراء لإقناعهم ب (web)الويب عدد ممكن من المتسوقين إلى 

 .(5)الإشهار العادي أو التقليدي الالكتروني عن ة التي يختلف فيها الإشهارطالنق

                                                             

 . 30ص، مرجع سابق، محمد المناصر، علي عبد الكريم -1
 .11ص، مرجع سابق، يحي وفاء بن -2
 .7ص، مرجع سابق، غديري بثينة -3
، 2017، ورقلة، قاصدي مرباح ةجامع، مجلة الأثر، (29عدد)، "وخصائصها أنماطها، وظائفها، الإشهار"لغة ، مدقن كلثوم -4

 .148ص

 11.ص، مرجع سابق، بن يحي وفاء -5
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 الفرع الثالث
 لهالمشابهة  فاهيمالم بعض ز الإشهار التجاري الإلكتروني عنيتمي

ما يجعله يتميز ويختلف  -سبق ذكرها -الإشهار التجاري الإلكتروني بعدة خصائص يتصف
، ()أولاالإعلام : منها نذكرو  ه وهدفهلتي تقترب من نظاموا، عن بعض المفاهيم المشابهة له

 .(خامسا) والوسم، )رابعا(التجارية  العلامةو ، )ثالثا(الإشهار القانوني ، )ثانيا(الدعاية 
 : عن الإعلام الإلكتروني تمييز الإشهار التجاري  -أولا

اتخاذ و  الإعلام إلى جعل الشخص الموجه إليه في وضع يمكنه من تدبر أمرهيهدف 
هو شكل من أشكال و ، الأخبار بين أفراد المجتمعو  الحقائقو  ذلك بنشر المعلومات (1)قراره

ملكات الإدراك في مختلف المجالات و  الاتصال لتقديم المعلومات بقصد تنمية الوعي
فهو يتميز بالموضوعية من الناحية النظرية خلافا ، الاجتماعيةو  الاقتصاديةو  السياسية

المبالغة في الإعلان التجاري أمر و ، التهويلو  المبالغةو  الذي يعتمد على الإغراء شهارللإ
 هدفهكذلك عن الإعلام أن  هوما يميز ، تزييف الحقائقو  ما لم تصل إلى حد الكذب، مقبول

نما يهدف إلى و ، لا يستهدف تحقيق الربحفي حين أن الإعلام ، ترويج بقصد تحقيق الربحال ا 
 .(2)لها يإشاعة المعلومة أو الخبر في الوسط المتلق

 : عن الدعاية الإلكتروني تمييز الإشهار التجاري  -ثانيا
حداث تأثير نفسي على لإ هو النشاط أو الفن الذي يستهدف التجاري  الإعلانإن  
بينما الدعاية هي النشاط الذي يؤدي إلى التأثير على ، تحقيقا لأهداف تجارية الجمهور

أو  جعله ينصرف عن مذهببسلبا و ، جعله يؤمن بفكر أو مذهب مابعقيدة الجمهور إيجابا 
 هدف الدعاية هو جذب المستهلك على عكس الإعلان الذي يتمثل في تنبيههو ، ما فكر
حو   .(3)علما بتفاصيل السلعة أو الخدمة، اطتها 

الدعاية بأنها شكل من أشكال الاتصال الحاصل في إطار نشاط تجاري عرفت كما  
من بينها العقارات ، خدمات طلب بهدف الترويج لتوريد سلع أو أو صناعي أو حرفي

                                                             

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، "الإلكترونيةالنظام القانوني للتجارة "، بهلولي فاتح -1
 .267ص، 2017، تيزي وزو، جامعة مولود معمري 

، منشورات زين الحقوقية، مكتبة السنهوري ، دراسة مقارنة، "الحماية المدنية للمستهلك في التجارة الإلكترونية"، موفق حماد عبد -2
 .46ص، 2011 ،لبنان

 .141ص، 2009، الجزائر، دار هومه، "المسؤولية المدنية للمنتج"، سي يوسف زاهية حورية -3
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هو مجموعة الرسائل التي يثبتها شخص عام  أو  شهاربينما الإ، والحقوق والالتزامات
لمهنية والتي يهدف من خلالها خاص في إطار نشاطاته التجارية أو الصناعية أو ا

 .(1)معينة أو خدمات الترويج لمنتجات
، الجمهور المستهلكين لاستقبال السلع أو الخدمات أذهانبتهيئة  الدعاية التجارية تقوم

وتمكينه من ، على رضا المستهلك ديالتأكبهدف ، قد تكون الدعاية لاحقة على عملية البيعو 
 .(2)لشرائها من جديد الخدمات ليعودو  أسماء السلعحفظ 

يؤدي إلى خلق حالة من الرضا العقلي نحو ما يعلن عنه من سلع أو  شهاربينما الإ
 .(3)ئهام على شرادخدمات أو أفكار أو منشآت بغرض الترويج لها بين الجمهور لكي يق

 : تمييز الإشهار التجاري الإلكتروني عن الإشهار القانوني -ثالثا
الإشهار التجاري مع الإشهار القانوني المفروض من قبل المشرع يجب عدم الخلط بين 

ذلك الإجراء الذي يهدف إلى نشر معلومات خاصة  »: وهو، في بعض التصرفات القانونية
 .(4)« بأمر معين من أجل حماية الصالح العام
 من (12) المادة في حدد مفهوم الإشهار القانوني قد تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري 

ومن بين أهم ، (5)سالف الذكر التجارية الأنشطة ممارسة بشروط المتعلق 08-04 رقم القانون 
م  ت من (793)طبقا للمادة  التصرفات الواردة على العقار ميادين الإشهار القانوني شهر

من خلال التعريف  التصرفوالتي يقصد بها الوضع القانوني الخاص بالعقار موضوع ، (6)ج
                                                             

 .128ص، 2007، عمان، دار الحامد، الطبعة الأولى، "نترنتعقد البيع عبر الإ "، رزيقات عمر خالد -1
 .17ص، 2008، مصر، الفكر والقانون دار ، "الخداع الإعلاني وأثره في معايير التدليس"، متولي وهدان رضا -2
كلية الحقوق والعلوم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، "الالتزام المهني بالإعلام"، بولنوار عبد الرزاق -3

 .73ص، 2017، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، السياسية
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في ، "ار التجاري الكاذب أو المضللحماية المستهلك من الإشه"، بن خالد فاتح: نقلا عن -4

 .54ص، 2015، (2جامعة سطيف)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص قانون الأعمال، القانون الخاص
  ، الاعتباريينيقصد بالإشهار القانوني بالنسبة للأشخاص » : سالف الذكر تنص على أنه 08–04من القانون رقم  12المادة  -5

رهون و  رأس مال الشركة إطلاع الغير بمحتوى الأعمال التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات وكذا العمليات التي تمس
يجار التسييرو  الحيازة الإشهارات المالية, كما تكون موضوع إشهار قانوني صلاحيات و  بيع القاعدة التجارية وكذا الحساباتو  ا 

 كل أحكاموعلاوة على ذلك تكون ، مدتها وكذا كل الاعتراضات المتعلقة بهذه العملياتو  حدودهاو  أو التسييرهيئات الإدارة 
أو ، وكذا كل إجراء يتضمن منع أو إسقاط الحق في ممارسة التجارة، قرارات العدالة التي تتضمن تصفيات ودية أو إفلاسو 

 .«فقة المعنيشطب أو سحب السجل التجاري موضوع إشهار قانوني على ن
    .لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير» ت م ج:  من 793المادة  -6

 .«إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار     
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 الإشهار التجاري  عليه يختلفو ، ومساحته وحدوده والحقوق العينية الواردة عليهعلى مالكه 
يهدف إلى إعلام الغير بتصرف قانوني  هذا الأخير كون القانوني في  الإشهار عن لكترونيالإ

إلى حث المستهلك على اقتناء  لكترونيالإ بينما يهدف الإشهار التجاري ، تهمن أجل حماي
كما أن الإشهار القانوني واجب إذ يترتب على عدم القيام به بطلان ، الخدمة طلب السلعة أو

رغبة بينما الإشهار التجاري اختياري حسب ، التصرف القانوني أو عدم قبول الدعوى شكلا
 .(1)المعلن

 : عن العلامة التجاريةالإلكتروني التجاري تمييز الإشهار  -رابعا
فهما يهدفان إلى ، في هدف كل منهما التجاري  الإشهارو  (2)تتفق العلامة التجارية

 .الخدمة طلب حث المستهلك على اقتناء المنتج أوو  التعريف
وفر يتضمن الإشهار علامة تجارية فإن المعلن  فمتى، الإشهار تيسرالعلامة التجارية ف

  التجارية التي تعبر عن جودة المنتج أو الخدمة. للعلامةقدرا من الرسالة الإشهارية 
ذلك أن العلامة ، ما لا يعني أنهما شيء واحدهبين، ة التلازميةقعلى العلا ابناءو 

بينما الإشهار مرتبط بهدف ، التجارية مرتبطة بذاتية المنتوج أو الخدمة فلا يمكن فصلهما
أن الإشهار يواكب ما  عن ذلك ينتج و ، محاسن المنتج أو الخدمة المعلن عليهاو  إبراز مزايا

في حين أن ، ج أو الخدمة المعلن عنها من تطورات هامة تفيد المستهلكيطرأ على المنت
 .(3)العلامة التجارية تظل ثابتة كونها مسجلة بطرق قانونية

 : الوسمعن الإلكتروني تمييز الإشهار التجاري  -خامسا
طـــلاع لاوســيلة  وفهــ، المنتجــاتبخصــائص  التعريففــي  كبيرادورا  (4)لوســما يشكل
والشـــروط الأخـــرى المرتبطة ، ومكوناتهـــا، ونوعهـــا، المنتجـــات طبيعةعلـــى الإلكتروني  المســـتهلك

                                                             

 . 56، 55ص، سابقمرجع ، بن خالد فاتح -1
يهدف إلى تعريف سلعة أو خدمة أو بائع أو ، اسم أو مصطلح أو رمز أو شعار أو تصميم أو مزيج من هذا كله» : العلامة التجارية -2

العلامة التجارية وأثرها على "، عتيق عائشة: نقلا عن، «مجموعة من باعة وتمييز هذه السلع والخدمات عن تلك الخاصة بالمنافسين
، بكر بلقايد وجامعة أب، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، "سلوك المستهلك

 .  26ص، 2018، تلمسان
الحقوق والعلوم كلية ، لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص مقدمة رسالة، "الإشهار عن المنتجات والخدمات"، بوراس محمد -3

 . 26ص، 2012، تلمسان، بكر بلقايد وجامعة أب، السياسية
   المتعلق بوسم السلع  1990نوفمبر 10مؤرخ في  367-90من المرسوم التنفيذي رقم  03الفقرة ، 02طبقا للمادة رقم ، الوسم -4

     =البيانات أو الإشارات أو علامات المصنع »: )معدل ومتمم(، 1990نوفمبر 17صادرة في ال، (50ج ر عدد)، الغذائية وعرضها
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مما لا يـدع مجالا للشك أو ، الاستعمال أو التناول وطريقة، وشروط الحفظ، كصلاحيتها، بها
، قد تلحق ضرار بسلامته ي المخـاطر التـيخمـن تـو  الأخيرما يمكـن هـذا ، اللبس لدى المستهلك

علــى  تطلقولهــذا  .التجاريةوالعلامــة والمنــتج ، الغذائيةإضــافة إلــى أنــه يبــين أصــل الســلعة 
يختلف عن  في حين أنه، (1)(le vendeur silencieux) البــائع الصــامت تسميةبطاقــة الوســم 

توسيع  كون هذا الأخير يهدف إلى تحقيق نتائج تسويقية واتصالية تـضمن لـه التجاري  الإشهار
 جماهيريةإعلامية  سيلةإضافة إلى أنه يمثل و ، المنتوج على نطاق غير محدود وبكميات كبيرة

قناع الجمهور المستهدف باقتنائه  .(2)الترويج سلعة أو خدمة ما وا 
 المطلب الثاني

 الإلكتروني التجاري  لإشهارل القانوني تنظيمال
براز العنيعد الإشهار التجاري الإلكتروني وسيلة لها أهميتها الخاصة للتعريف   اصروا 

 قبالودفعه للإ عنها من أجل التأثير على إرادة المستهلك والخدمات المعلنسلع لالجوهرية ل
ا وبذلك يقوم الإشهار لتحقيق الغاية المنشودة منه على عنصريين أساسيين أحدهم، عليها
تحديد الطبيعة واستنادا على هذه العناصر يمكن ، (الأولالفرع ) والآخر معنوي مادي 

 ،(انيالثالفرع )كان إيجابا أو دعوة للتفاوض  إنالقانونية للإشهار التجاري الإلكتروني ما 
، متنوعة صورو وفق أشكال  فإنه يكون ، إلكترونيايتم الخدمات و  السلعلإشهار عن بما أن ا

 الفرع الثالث(.) خاصةبطبيعة  منهيختلف كل نوع عن غيره لاتسام كل واحد 
 ولالفرع الأ 

 عناصر الإشهار التجاري الإلكتروني
يقوم الإشهار التجاري الإلكتروني على كل من العنصر المادي الهادف للتأثير على 

العنصر المعنوي و ، )أولا( المستهلك ولفت انتباهه نحو المنتجات والخدمات المعلن عنها إرادة

                                                                                                                                                                                              

الصور أو الرموز المرتبطة بسلعة غذائية معينة والموضوعة على كل تعبئة أو وثيقة أو لافتة أو بطاقة أو  أو التجارة أو =
 .«تكون ملازمة لهذه السلعة الغذائية أو متعلقة بها، ختم أو طرق 

في  "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراهللالتزام بالوسم، دراسة مقارنة بين التشريعين الفرنسي والجزائري الحماية القانونية ماني عبد الحق، " -1
 36.ص ،2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الأعمال، تخصص قانون الحقوق 

"، الإشهارية    التلفزيوني الجزائري في ظل الانفتاح الاقتصادي، دراسة تحليلية سيميولوجية لبنية الرسالة  الإشهارخصوصية يخلف فايزة، " -2
والاتصال، جامعة      الإعلام، قسم علوم والإعلاموالاتصال، كلية العلوم السياسية  الإعلاملنيل شهادة دكتوراه دولة في علوم  مقدمة رسالة

  .39، ص2005الجزائر، 
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 )ثانيا(.الرامي لتحقيق الربح 
 : العنصر المادي - أولا

إن العنصر المادي في الإشهار التجاري يتمثل في كل فعل أو نشاط أو استخدام 
 .(1)محدد على المستهلك و  لوسائل تعبير تدرك بالحواس بهدف إحداث تأثير معين

، تتنوع أدوات الإشهار إلى إشهارات مكتوبة أو مقروءة مثل الصحف والمجلات وعليه
شهارات سمعية مرئية  بالإضافة للإشهارات الثابتة كاللافتات ، والتلفزيون  نترنتكالإوا 

شهاراتو  الألواح الضوئيةو  الإعلانية  .(2)ب المستهلكذالشوارع وغيرها من أساليب ج ا 
لتسويق المنتوجات  المستخدمة أبرز وسائل الإشهار الحديثةو  من أهم نترنتالإعد تو 

 .(3)العاديإذ تعتبر وسيطا إشهاريا إلكترونيا يفوق ميدان الإشهار ، وعرض الخدمات
 : العنصر المعنوي  - ثانيا

العنصر المعنوي المتمثل ، الإلكتروني التجاري  الإشهارأما العنصر الثاني من عناصر 
 تحقيق الكسب المالي المتأتي من زيادة إقبال الجمهور على والغاية منه، الهدف التجاري في 
 .(4)المعلن عنهاالخدمات طلب السلع و  اقتناء
، هنجاحضمان و  الالكتروني التجاري  الإشهار المنشود من الهدف من أجل تحقيقو 

على توافر  هذا الأخيرفعالية ذلك يجب أن يعتمد  جسيدلتو ، (5)أو تردده لابد من تكراره
، الإقناع، خلق الرغبة، إثارة الاهتمام، جذب الانتباه :مجموعة خصائص متسلسلة تتمثل في

                                                             

كلية الحقوق والعلوم ، (13عدد)، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، "حماية المستهلك من الإشهار المضلل"، كالم حبيبة -1
 .135ص، 2018، جامعة البليدة، السياسية

كلية ، لنيل درجة دكتوراه في العلوم مقدمة أطروحة، "دراسة مقارنة، السوق  حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد"، بركات كريمة -2
 . 114ص، 2014، تيزي وزو، جامعة مولود معمري ، الحقوق والعلوم السياسية

، لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاصمقدمة  مذكرة ، "جريمة الإشهار الخادع في القانون الجزائري والمقارن "، ملال نوال -3
 .20ص، 2013، الجزائر، جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم السياسية، والمستهلكينتخصص علاقات الأعوان الاقتصاديين 

"، أطروحة الضمانات القانونية لتعويض المستهلك عن الإضرار بسلامته في التشريع الجزائري علي خوجة خيرة، " -4
السياسية، جامعة محمد خيضر، مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم 

  .89، ص2016بسكرة، الجزائر، 
كوسة نقلا عن: ، «عدد مرات تعرض الشخص للرسالة الإشهارية خلال فترة زمنية معينة»هو: التكرار أو التردد  -5

 دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر للهاتف، واقع وأهمية الإعلان في المؤسسة الاقتصادية الجزائريةليلي، "
لنيل شهادة الماجستير في العلوم التجارية، تخصص تسويق، كلية العلوم الاقتصادية  مقدمة"، مذكرة النقال، موبيليس

 .87، ص2008وعلوم التسيير، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
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 .(1) وأخيرا التثبيت بالذاكرة، إحداث الاستجابة

 ثانيالفرع ال
 الطبيعة القانونية للإشهار التجاري الإلكتروني

شهار الإ ما إذا كان تحديديجب  لكترونيالإ التجاري  للإشهارطبيعة القانونية لل للتطرق 
 دعوةرد مج أنه أم، )أولا( ينعقد به العقد ما اقترن بقبول متطابق التجاري الإلكتروني إيجاب

 .)ثانيا( فاوضتلل
 : إيجابالإشهار التجاري الإلكتروني  -أولا
هو تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد ، نترنتالإالمبرمة عبر  في العقود( 2)يجابالإ

شبكة ) عن بعد بحيث يتم ذلك من خلال شبكة دولية للاتصالات بوسيلة مسموعة مرئية
 .(3) (نترنتالإ

 يجب أن، إلكترونيا حتى يعد إيجابا نترنتالإالإشهار الموجه إلى المستهلك عبر ف
 أو الخدمات موضوع الإشهار نوعامن كل المسائل الجوهرية للعقد من تحديد للسلع يتض
أن  فيه يشترطكما ، وغيرها من المسائل التي تعتبر أساسية وقت إبرام العقد، سعراو  كماو 

ذا صادفه قبول مطابق انعقد العقد، (4)واضحاو  يكون محددا  .(5)وا 

 الإنترنتويتميز الإيجاب الإلكتروني بوجود وسيط إلكتروني يقوم بعرض الإيجاب عبر 
وبهذا ، فالإيجاب الالكتروني لا يكون فاعلا إلا بعرضه على الموقع، نيابة عن الموجب

                                                             

للعلوم القانونية "، مجلة كلية القانون الإعلانات التجارية المضللة من منظور القانون المدنيقصي سلمان هلال، " -1
 .32، ص2017، جامعة البصرة، العراق، (2)، الجزء(6)والسياسية، المجلد

ذلك التعيير عن الإرادة البات المقترن بقصد الارتباط بالتعاقد الذي ينصب عليه إذا لحقه » عرف بأنه: الإيجاب،  -2
ضمنا تحديدا واضحا لكل الأركان قبول متطابق، وهو لا يكون كذلك إلا إذا صدر في صيغة عرض غير مشروط مت

"، النظام القانوني للمفاوضات التمهيدية للتعاقد، نقلا عن: مصطفى خضر نشمي، "«الرئيسية للرابطة المزعم إنشائها
مقدمة  للحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،  مذكرة

 .21، ص2014
، كلية (6) ، المجلد(2)"، مجلة رسالة الحقوق، عددالتعبير عن الإرادة في العقود الإلكترونيةهشام رشيد، "إيناس  -3

 192.  ، ص2009كربلاء، العراق،  الحقوق، جامعة
 .73، ص2012دار الثقافة، فلسطين،  دراسة مقارنة"، حماية المستهلك في التعاقد الإلكترونيعبد الله ذيب محمود، " -4
المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم تنص  1975جوان20 المؤرخ في75-58 رقم  من الأمر 59المادة  -5

 .« يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون الإخلال بالنصوص القانونية »بأنه: 
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ثاره القانونية آثاره وتنعدم آالعرض يتحقق الوجود القانوني للإيجاب ويكون صالحا لترتيب 
 .(1)بمجرد سحبه من الموقع

لا ، (2)ضمنياولا يكون للإيجاب قوة ملزمة إلا إذا اقترن بمهلة متفق عليها صراحة أو  وا 
أما ، (3)يسقط بانفضاض مجلس العقد وذلك في حالة التفاوض بين حاضرين الإيجابفإن 

فإن القوة الملزمة للإيجاب تكون ، (الإنترنت التعاقد عبر)في حالة التعاقد بين غائبين 

 .(4)لوصول الإيجاب لعلم من وجه إليه  اللازمةضمنية وتحدد بالمدة 
 : عاقدالتجاري الإلكتروني دعوة للتالإشهار  -ثانيا

كما ، العقد ىعل (5)إلكترونيا أن العرض لا يزال قائما وقابل للتفاوضبتدل الدعوة للتعاقد 
أن المتقدم بالدعوة للتعاقد لا يلتزم مباشرة بإبرام العقد مع أول من يستجيب لدعوته بل يكون فقط 

 .(6)تمهيدا لإبرام العقد النهائي موضوع الدعوةملتزما بقبول التفاوض معه بحسن نية وأمانة 
التجاري  شهارفالإ، الإنترنتالمعروضة على شبكة فبالإسقاط على السلع والخدمات 

كبيان  إذا كان غير متضمن للشروط الجوهرية للتعاقد، الإلكتروني لها يعد دعوة للتفاوض
                                                             

 193.صمرجع سابق، إيناس هشام رشيد،  -1

إذا عين أجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على » : تنص بأنه سالف الذكر من القانون المدني الجزائري  63 لمادةا -2
 «.الأجل، وقد يستخلص الأجل من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة إيجابه إلى انقضاء هذا 

حاضر دون تحديد أجل القبول  إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد لشخص »: تنص بأنه هنفس القانون من   64لمادةا -3
 ...«.فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا، 

يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم » : من القانون نفسه تنص بأنه 67لمادة ا -4
 68المادة كما جاء كذلك في نص ، ...«ذلك،  فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير

إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري، أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب  »: من نفس القانون بأنه
لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب، ويعتبر السكوت في 

 «.لمصلحة من وجه إليه ب الرد قبولا إذا اتصل الإيجاب بتعامل سابق بين المتعاقدين  أو إذا كان الإيجا
تبادل الاقتراحات والمساومات والمكاتبات والتقارير والدراسات الفنية بل » عرف بأنه: التفاوض الإلكتروني،  -5

والاستشارات القانونية التي يتبادلها أطراف التفاوض ليكون كل منهم على بينة من أفضل الأشكال القانونية التي 
، نقلا عن: طمين سهيلة، «وللتعرف على ما يسفر عنه الاتفاق من حقوق والتزامات لطرفيهتحقق مصلحة الأطراف 

ر في القانون، فرع القانون الدولي للأعمال، يلنيل شهادة الماجست مقدمة "، رسالةالشكلية في عقود التجارة الإلكترونية"
 .29، ص2011، مري، تيزي وزومدرسة الدكتوراه للقانون الأساسي والعلوم السياسية، جامعة مولود مع

"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، المضلل النظام القانوني للإشهار الكاذب أومعيزي خالدية، " -6
 .185، ص2019بكر بلقايد، تلمسان،  والخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أب  ن تخصص القانو 
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 .(1)الجوهرية عن التعاقدالخدمات أي عند الشك في وضوح المعلومات و  أسعار السلع

كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة قطع المفاوضات وذلك قبل صدور الإيجاب لا 
مجال لقيام المسؤولية العقدية لخروجها عن النطاق العقدي إلا إذا اقترنت المفاوضات بخطأ 

فعل مستحق يعد ج .مت. من( 124)فوفقا لنص المادة  (2)مستهلكينتج عنه ضرر لل
 .(3)للتعويض

الطبيعة القانونية للإشهار التجاري الإلكتروني تتراوح بين  أن، خلاصة القول وعليه
فمتى كان الإشهار محددا للسلعة أو الخدمة تحديدا نافيا ، الإيجاب والدعوة إلى التعاقد

لا ، وكذا محدد للثمن والعناصر الأساسية للتعاقد فإن العرض هنا يعتبر إيجابا، للجهالة وا 
 .(4)الأمر لا يعدو أن يكون مجرد دعوة للتعاقد

 الفرع الثالث
 الإلكترونيالإشهار التجاري  وسائل

يتم عرض السلع والخدمات عبر وسائط الاتصال الإلكترونية طبقا لطبيعة محل 
 لإعلانيةاالشرائط ، ()أولا نترنتمواقع الإ: منهانذكر وفقا لأشكال متعددة و ، التجاري  الإشهار

 ،)خامسا( التشاعبي الارتباط، ()رابعاالرسائل الخاطفة ، ()ثالثا الإلكتروني البريد ثانيا()
 )سادسا(.وأخيرا الإحالة بأدوات البحث 

 : نترنتالإ مواقع  الإشهار عن طريق –أولا
 وهي أكبر الشبكات، (International Net Work)الشبكة العالمية  نترنتالإتمثل 

 اهتمامحيث أصبحت محل ، انتشارا سعهاو أ، و استخداما وأكثرهاللمعلومات العالمية شمولية 
أعمال من نوع جدي يضم أعداد هائلة من الكثير من رجال الأعمال وبات النظر إليها كبيئة 

يتفاوضون وينجزون معاملاتهم دون أن يكون لأحدهم معرفة ، الباعة والمشترين والمتعاملين
                                                             

لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية  مقدمة "، مذكرةالمشتري في عقد البيع الإلكترونيضمانات بوزيدي إيمان، " -1
 . 16، ص2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .188، صمرجع سابقمعيزي خالدية،  -2
للغير يلزم من كان سببا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضرار  اكل فعل أي »: تنص ت.م.جمن  124المادة  -3

 «.بالتعويض  هفي حدوث
ماجستير ال مذكرة مقدمة لنيل شهادة، "مقارنة دراسة، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني"لله ذيب محمود،  عبد -4

 .38، ص2009فلسطين، ، جامعة النجاح الوطنية، نابلس في القانون، كلية الدراسات العليا،
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فضلا على أن الزبائن يتمكنون من تبادل ، بالأخر ودون أن يكون هناك دور للوسطاء
المعلومات وتبادل احتياجاتهم والتعبير عن رغباتهم من خلال هذه الشبكة وبشكل سريع 

 .(1)ورخيص

الخدمات و  أنشطتهمو  في صفحاتهم عن هويتهم (Web Pages) أصحاب المواقع يعبرو 
 هاكما أن، المستهلكو  المنتجتسمح هذه المواقع بتكوين اتصال مباشر بين و ، التي يقدمونها

برام الصفقات عبر الشبكةو  تسمح بتنفيذ أوامر الشراء إضافة لكونها جزء من عملية ، (2)ا 
 .(3)حيث تقوم بتقديم دور الغلاف الجذاب للمنتج الذي يجري طرحه للبيع، تغليف المنتج

 : الشرائط الإعلانيةالإشهار عن طريق  -ثانيا
في عرض رسالة إشهارية  (Bandeaux Publicitaires) تتمثل الشرائط الإعلانية

يمكن أن تحتوي هذه الرسالة ، ويكون هذا الأخير داخل الموقع، ترويجية في شكل شريط
الهدف منها لفت انتباه المتصفح ، الإشهارية صورا أو رسومات أو في شكل نصوص مكتوبة

 .(4)وج لها من خلال الموقعوالذي يمكن أن يكون المشتري المحتمل للسلعة أو الخدمة المر 
، الإشهارخاصة بإغلاق أو إلغاء  أيقونةوضع على ، تقنية الشرائط الإعلانيةتعتمد و 

 .(5)ظهور بذات الإعلانات السابقة أو جديدةللعود تو  ختفيتيمكن أن و 
 : البريد الإلكتروني الإشهار عن طريق -ثالثا

عن  الإشهارمن بين أنجع الوسائل التي تمكن من إيصال الرسالة الترويجية هي 
وهذا لقدرته ، المجاني (ailM-lectronicE)(6)المنتجات باستخدام نشرة البريد الإلكتروني

                                                             

 36.   صراع كريمة، مرجع سابق، ص -1

، 2011"، دار الجامعة الجديدة، مصر، الإنترنتالتنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة ، "غنام شريف محمد -2
 .35ص

 281. ص، 2014، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، "التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني"نوري منير،  -3

 58.معيزي خالدية، مرجع سابق، ص -4

''، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، الطور الثالث "المركز القانوني للمستهلك الالكترونيأكسوم عيلام رشيدة،  -5
 )ل.م.د( في القانون، تخصص قانون خاص داخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،

 .325، ص2018
يتيح للمشترك  الإنترنتعبارة عن صندوق بريد شخصي يعمل من خلال شبكة  »: ، يعرف بأنهالبريد الإلكتروني -6

، وبذلك يقوم بفتح البريد الخاص به من خلال طباعة اسم الآليإرسال واستقبال الرسائل من خلال الحاسوب 
 =                                                                                      ، «المستخدم وكلمة المرور
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مما ، رة على توصيل الرسالة الإعلانية بأقل جهد وتكلفة إلى الجمهور المستهدفبيالواسعة والك
 الإشهارومن خلال ذلك يتم تنقية الجمهور بموضوع ، قيام المشترك برد إيجابييزيد معدل توقع 

 .(1)بشكل دوري 

 : الرسائل الخاطفة الإشهار عن طريق -رابعا
محاولة الدخول إلى أحد المواقع الإلكترونية تعترض فجأة  أو أثناء تصفح الموقع

مربع أكبر حجما من عادة ما تأخذ شكل  (Les Messages Publicitaires) إشهارات
تختفي و ، (2)بمجرد النقر عليه يتم الانتقال بك مباشرة إلى موقع المعلنو  الإشهاري  الشريط

 .(3)لههذه النافذة بعد ثواني لتترك المجال للصفحة الرئيسية 
 : الارتباط التشاعبي الإشهار عن طريق -خامسا
 نترنتالإعبارة عن برنامج يسمح بالانتقال من صفحة إلى أخرى من صفحات وهو 

فإن الارتباط التشاعبي يسمح ، فإذا أراد المستخدم الانتقال من موقع إلى آخر، يسرو  بسهولة
يتم و ، العودة مرة أخرى إلى الموقع الأصلي دون الخروج كلية من الموقعو  له بهذا الانتقال

 بقائهمع ، تنقل المستخدم من موقع إلى آخر، تظهر عل شاشة الجهاز أيقونةن خلال مذلك 
 .(4)الضغط عليهابمجرد الموقع الأصلي ب

 : الإحالة بأدوات البحث الإشهار عن طريق -سادسا
نترنت إلى محركات البحث من أجل الحصول على عناوين المواقع يلجأ مستعملي الإ

أين يعرض ، ذلك بإدخال كلمة مفتاحيةو ، التبضع فيهاالتي يرغبون ، الإلكترونية التجارية
 .(5)الموقع عدة صفحات كنتيجة للبحث الذي أجراها على أساس الكلمة المفتاحية

                                                                                                                                                                                              

أطروحة  ،رن''النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري والمقانقلا عن: مصطفى هنشور وسيمة، '' =
 لدولية،نون، تخصص قانون العلاقات الاقتصادية افي القا الطور الثالث )ل.م.د(مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه 

  .20، ص2017العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، و  ق كلية الحقو 

 .18، 17بوزيدي إيمان، مرجع سابق، ص  -1
 60.معيزي خالدية، مرجع سابق، ص -2
لنيل شهادة الماجستير  مقدمة ، مذكرةالتجارة الإلكترونية""الحماية القانونية للمستهلك في ميدان جلول دواجي بلحول،  -3

 .53، ص2015بكر بلقايد، تلمسان،  وفي القانون الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أب
  .44صغنام محمد شريف، مرجع سابق،  -4
 .326أكسوم عيلام رشيدة، مرجع سابق، ص -5
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 المطلب الثالث
 شروط الإشهار التجاري الإلكتروني

 والتي تحكم قانونا شروطه المقررة بتوفر صحيحا الإشهار التجاري الإلكتروني يكون 
روط في الشأساسا  والمتمثلة، بها الحماية الوقائية للمستهلك حققتتو ، العملية الإشهارية

من طرف المعلن ووقعه عرضة للخداع والتضليل العامة التي تحول دون تعرض المستهلك 
 هيتوجب علي، هالتزامات على عاتقو  الشروط الخاصة التي تفرض ترتيباتو ، )الفرع الأول(

 (.الفرع الثاني) على حد سواء والخاصةتحقيقا للمصلحة العامة  احترامهاوضمان تطبيقها 
 الفرع الأول

 لإشهار التجاري الإلكترونيلصحة االشروط العامة 
، تقع على عاتق المعلن جملة من الشروط التي يجب أن تتضمنها الرسالة الإشهارية

وية إضافة إلى ضرورة تحديد ه، )أولا( تتمثل أساسا في ضرورة إعلام المستهلك الإلكتروني
ام وكذلك ضرورة احتر  )ثانيا( الإشهار المجهول منعيُ حيث ، التجاري الإلكتروني شهارالإ

 .)ثالثا( النظام العامو  لآداب العامةلالتجاري الإلكتروني  الإشهار
 : إعلام المستهلك من خلال الرسالة الإشهارية -أولا

معروف المصدر لضمان صدق الإشهار و  الإشهار التجاري معلوم لابد أن يكون 
، هوخدمات هإلى ترويج سلع يهدف من خلال الرسالة الإشهارية المعلن وبما أن، منهأو 

الضرورية للمستهلك حول خصائصها الصحيحة و لذلك فهو ملزم بتقديم المعلومات 
في وتفضيلها عن غيرها ، شرائهالا الإقبال عليه ومميزاتها ومكان تواجدها حتى يستطيع

 .(1)السوق 
 : تحديد هوية الإشهار التجاري الإلكتروني -ثانيا
ة وجوب صحو  (1)الإشهارتم تحديد هوية الرسالة الإشهارية طبقا لما تحتويه من لغة ي

 .(2)البيانات الواردة فيها

 : لغة الإشهار –1
 نواحدة مالتي تعد و ، اللغة العربية يتعتبر اللغة الأم التي يفهمها المستهلك الجزائري ه

                                                             

 .108صعميرات عادل، مرجع سابق،  -1
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، 40-74أكد المرسوم التنفيذي رقم  إذ، (1)المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري 
إلزامه استعمال  على أكد والذي، التجاري  الإشهارب الخاصة الإعلاناتتعريب المتضمن 

 . (2)اللغة الوطنية في الرسائل الإشهارية
 عتبرا الذي ، 2016مارس  في من الدستور الجزائري المعدل (04)كما جاءت المادة 

 . (3)ورسميةاللغة الأمازيغية لغة وطنية 
الحماية  ضمان في الإشهار التجاري الإلكتروني هو الوطنيةوغاية استعمال اللغة 

 مميزاتهو  تجعله يعلم حقيقة المنتوج، ذلك أن استعمال اللغة التي يفهمها ويعرفها، للمستهلك
 .(4)خطواتهو  طريقة استعمالهو 

 : صحة البيانات الواردة في الإشهار التجاري الإلكتروني –2
 بجملة من البياناتمداد المستهلك لإ الإلكترونية الإعلانات من خلالالمعلن  يلجأ

 تهدف للتأثير مطابقة للواقعو  صحيحة تكون ، حول السلعة أو الخدمة المروج لها المعلوماتو 
للاختيار المستهلك  غيرها ومعياراتميزها عن و  من خلال جعلها كأساس للمفاضلة على سلوكه

لما له من دور  علم النفس بدراسة أصبح المعلن يهتم وعلى أساسه، (5)لما يقتنيه في الأخير
 . (6)كسبهو  في الحصول على ثقة المستهلككبير 

 : لآداب العامةلالتجاري الإلكتروني  الإشهاراحترام  -ثالثا
عليه أن ، كسب ثقة الجمهور المستهدف بهاو  الإشهاريةرسالة الحتى يتضمن نجاح 

                                                             

 ("، مذكرة1999"حماية المستهلك من الإشهارات التجارية )على ضوء مشروع قانون الإشهار لسنة قندوزي خديجة،  -1
، 2001لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر، بن عكنون،  مقدمة
 . 39ص

تعريب الإعلانات الخاصة بالإشهار التجاري، ج ر  المتضمن، 1974أفريل  03مؤرخ في  70–74قانون رقم  -2
 .1974أفريل  09في  ة(، صادر 29عدد)

المتضمن التعديل الدستوري للجمهورية الجزائرية  2016 مارس  06المؤرخ في 16-01من القانون رقم   04المادة -3
تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية، تعمل » : تنص 2016مارس 07المؤرخة في (14عدد)ر  ج، الديمقراطية

 ...«.، بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني الدولة لترقيتها وتطويرها

 .429شتوح رحمون، مرجع سابق، ص -4
 65.  معيزي خالدية، مرجع سابق، ص -5

"الحماية القانونية للمستهلك الرقمي من الإشهار المضلل، دراسة تأصيلية مقارنة أوشن حنان، أبو زيد مسعد أشرف،  -6
(، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، 7"، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، عدد)للتشريع الجزائري والسعودي

 .44، ص2018
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التي يقصد بها تلك الأسس الأخلاقية التي و ، يراعي ضرورة احترام الآداب العامة للمستهلك
تشكل الآداب العامة الجانب الخلقي للنظام العام الذي و ، تهدف إلى حفظ كيان المجتمع

سواء كانت سياسية أو ، يها المجتمعنعني به مجموعة المبادئ الأساسية التي يقوم عل
 .(1)اجتماعية أو خلقية أو اقتصادية

 الفرع الثاني
 لإشهار التجاري الإلكترونيالصحة الشروط الخاصة 

 (2)وسائل المستحدثةالعبر  هيخضع الإشهار التجاري الإلكتروني الذي يتم عرض
ذلك في حالة و ، التجارية الإشهاراتمسبق في بعض الإلى شرط الحصول على الترخيص 
 تكملة لنص الإشهار أجنبيةوحالة استعمال لغة  )أولا(كون محل الإشهار سلعا معينة 

 )ثانيا(.
 : سلعا معينة التجاري محل الإشهار كون  الحصول على ترخيص في حالة -أولا

خاصة ، د الصيدلانيةاالمنتوج الوحيد الذي يخضع إلى الترخيص المسبق يتمثل في المو 
المتعلق بالإعلام  286-92طبقا للمرسوم التنفيذي رقم ، (3)في الطب البشري  المستخدمةتلك 
حيث نص على ضرورة حصول المعلن على ، العلمي حول المواد الصيدلانيةو  الطبي

أما بالنسبة للمعلن الذي يرغب في الحصول ، ترخيص مسبق من وزير الصحة العمومية
مدتها و  الصيدلانية يقدم مشروع الرسالة الإشهارية إلى الجهة المختصة للموادعلى تأشيرة 

 .(4)سنوات 05هي 
 

                                                             

"، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03–09"الالتزام بالإعلام القانوني في إطار القانون رقم حدوش كريمة،  -1
 .    104، 103، ص2012شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر،  مقدمة لنيلمذكرة 

، (الإنترنتهي الوسائل التكنولوجية، وعلى رأسها شبكة المعلومات العالمية )» تعرف بأنها: الوسائل المستحدثة  -2
الإلكترونية والإعلان داخل الكتب والمؤلفات وطباعة اسم الشركة أو السلعة على الأقلام والمفكرات  الصحافة

"الإعلان التجاري المحرم والأثر المترتب عليه في إتمام لا عن: مصعب السلمان أحمد السمرائي، قن، «والقداحات...
 .7)د س ن(، ص، )د ب ن(البيع أو فسخه، دراسة فقهية"، 

(، 7"، مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، عدد)المنظمة للرسالة الإشهارية في الجزائر الوقائية "القواعدبليدي سميرة،  -3
 .60ص، 2016لبنان، أكتوبرمركز جيل البحث العلمي، 

 .431شتوح رحمون، مرجع سابق، ص -4
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 : ي ستعمال لغة أجنبية تكملة لنص الإشهار التجار لإالحصول على ترخيص  -ثانيا
 التي، (1)المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 95-91رقم  من القانون  (19)للمادة طبقا 

استعمال لغات أجنبية  ايمكن استثناء، العربية باللغةبجميع أنواعه  الإشهاريتم  »: بأنه تنص
 .«إلى جانب اللغة العربية عند الضرورة وبعد إذن الجهات الخاصة

المعلن الحصول على ترخيص مسبق في حالة ما إذا  يستوجب علىومنها يتبين أنه 
الجهة المختصة في منح التراخيص في حين أن ، لإشهاري ااستعمل لغة أجنبية كتكملة للنص 

 .(2)لم يتم تحديدها
المتعلق بالإعلام  05–12 رقمالعضوي  القانون من  (20)المادة من  (2)الفقرة غير أن 

 غير أن...»: حيث جاء في نصها، لسلطة ضبط الصحافة المكتوبةمنحت هذا الاختصاص 
 النشريات الدورية المتخصصةو  ،النشريات الدورية الموجهة للنشر والتوزيع وطنيا أو دوليا

 .(3)«بعد موافقة سلطة ضبط الصحافة المكتوبةباللغات الأجنبية يمكن أن تصدر 

  

                                                             

 16(، صادر في3عدد) تعميم استعمال اللغة العربية، ج ر المتضمن 1991يناير 16مؤرخ في  95–91قانون رقم  -1
 .1991يناير

 .431شتوح رحمون، مرجع سابق، ص -2
 .2012يناير 15( صادر في 2يتعلق بالإعلام، ج ر عدد ) 2012يناير  12مؤرخ في  05–12قانون عضوي رقم  -3
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 المبحث الثاني
 ر الإشهار التجاري ظلال حخلكتروني من حماية المستهلك الإ 

 الكاذب والمضلل
لة ووسي، الممارسات التجارية النزيهة يعد الإشهار التجاري الإلكتروني صورة من صور

وكذا أداة فعالة للاتصال التجاري من خلال نقل المعلومات ، ناجحة للترويج والتسويق
السلع والخدمات المعروضة في السوق إلى أكبر عدد من  وفوائد المتعلقة بخصائص

لى ع نه قد يتحول من أداة مشروعة إلى وسيلة خداع وتضليل قصد التأثيرأغير ، المستهلكين
من خلال تحوير حقيقة المعلومات المصرح بها بالكذب  وقراره الشرائيإرادة المستهلك 

  المطلب الأول(.) والتضليل
دي تؤ  حيث، تأثيرها يكون سيئاالكاذبة والمضللة  الإلكترونية فالممارسات التسويقية

ه ونتيجة لهذ، حاجتهلا تلبي  وخدمات قدبالمستهلك لدفع ما هو غير مستحق مقابل منتجات 
أقر المشرع الجزائري حماية للمستهلك الإلكتروني من خلال حظر الإشهارات الأضرار 

ستهلك لا سيما كون الم، الكاذبة والمضللة في النصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك
ع بالسل متعلقةالطرف الضعيف في مواجهة المعلن كمحترف ملم بكل المعلومات والبيانات ال

 وأذب الذي يتخلله الك لتي تمثل محل الإشهار التجاري الإلكترونيوالخدمات المعلن عنها وا
 )المطلب الثاني(. التضليل

 المطلب الأول
 ضللالكاذب والم بالاعتماد على الإشهار التجاري  الإلكتروني تضليل المستهلك

يتجلى دور الإشهار التجاري الإلكتروني في مجال الاستهلاك بالتأثير على إرادة 
 لتتمحور حو المستهلك وحقه في الاختيار والتفضيل بدفعه للتعاقد تحقيقا لغايات تجارية 

 لذلك يلجأ المعلن ويتعمد استخدام أساليب تضليلية بغية تغليط، وزيادته تحقيق الربح
وهو  ،الفرع الثاني() عن طريق التضليل أو، ()الفرع الأوللكذب ما عن طريق اإالمستهلك 

 ما يجعل الإشهار التجاري الإلكتروني يوصف أنه كاذبا أو مضللا.
إشهار بعض ، كما حظر المشرع الجزائري بموجب القوانين المنظمة للرسالة الإشهارية

المنتوجات التي يمنع حيازتها أو استهلاكها أو استغلالها نظرا لطبيعتها الخاصة كالتبغ 
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كما منع الإشهار لبعض الخدمات لاعتبارات تتعلق بالمهنة ذاتها ، والمشروبات الكحولية
 الفرع الثالث(.كالطب والمحاماة )

 الفرع الأول
 الكاذب التجاري  الإشهاربالاعتماد على الإلكتروني تضليل المستهلك 

 ،كاذبباستعمال الإشهار ال الالكتروني توضيح الكيفية التي يتم فيها تضليل المستهلكل
 )ثانيا(.الحقيقة فيه  نسبية تحديد إلى ننتقل ثم )أولا(التطرق إلى المقصود به  يجب

 : الكاذب التجاري  المقصود بالإشهار –أولا
التعرض إلى كل من التعريف  يتعين، الكاذب التجاري  لتحديد المقصود بالإشهار

 .(2) الفقهيثم التعريف ، (1)له  القانوني
 : الكاذب التجاري  التعريف القانوني للإشهار –1

الإعلان  »: بأنه "La Publicité Mensongère"الكاذب  التجاري  الإشهارف ر عي
الكاذب محظور لأنه يهدف المزيف الذي يؤدي بطبيعته إلى الوقوع في غلط وهذا الإعلان 

إلى جذب العملاء والجمهور بنشر معلومات ومزاعم غير صحيحة أو خادعة تتعلق 
 .(1)«بالمنتجات والخدمات المعروضة للبيع

ت أو أي معلومات تخالف الحقيقة بياناالإشهار الذي يتضمن  »: يعرف بأنه اكم
أو بشروط أو ، المعلن عنهاوالواقع بصورة كلية أو جزئية لحقيقة المنتج أو الخدمة 

للحصول على المنتج أو الخدمة وسواء كان ذلك عن قصد أو بدون  آليةو  تفاصيل
 .(2)«قصد

 إذ، الكاذب بالتحديد التجاري  أن المشرع الجزائري لم يعر ف الإشهار في حين نجد
قم من القانون ر  (6الفقرة )، (06) المادة فياكتفى بتعريف الإشهار التجاري بصفة عامة 

 سالف الذكر. 02-04من القانون رقم  (03)والمادة  18-05
من المرسوم التنفيذي ( 03)دعاء من خلال نص المادة عر ف المشرع مصطلح الإ كما

                                                             

"، مجلة حوليات جامعة سوق الإعلانات التجاريةضوابط تجريم الإشهار الكاذب في عبد الحفيظ، " بوقندورة: نقلا عن -1
، 2018، ڤالمة، 1945ماي  8(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 24ڤالمة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، عدد)

 .169، 168ص
 170. : معيزي خالدية، مرجع سابق، صنقلا عن -2
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كل  الإدعاء »: الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك بأنهو  المحدد للشروط 378-13رقم 
منه أن للمنتوج مميزات خاصة مرتبطة بمنشئه عرض أو إشهار يبين أو يقترح أو يفهم 

 .(1)«وخصائصه الغذائية عند الاقتضاء وطبيعته وتحويله ومكوناته أو كل خاصية أخرى 
حديثه على المميزات و  ومن خلال ذلك فالإدعاء يمثل كل عرض أو إشهار يركز قوله

 يمثل قمة الثناءفالإدعاء ، الخاصة المتعلقة بالمنتوج على غرار تلك المرتبطة بصناعته
 .(2)هو عنصر من عناصر الإشهاربوجه عام و 

 : الكاذب التجاري التعريف الفقهي للإشهار  –2
يكون الإشهار كاذبا منذ اللحظة التي لا  »: أنهالكاذب  التجاري  الإشهار ر فعُ 

 .(3)«تتطابق فيها الرسالة الإعلانية التي يتضمنها مع واقع المنتج أو الخدمة المعلن عنه
يتضمن معلومات مغلوطة تجعل المستهلك يحصل  الذي هو »: أنهبأيضا  ر فعُ و 

على معلومات خاطئة فيما يتعلق بعناصر أو أوصاف أو خصائص أو آثار المنتج المعلن 
وذلك من خلال انتهاج أساليب الخداع في الرسالة الإعلانية لغرض تضليل ، عنه

 .(4)«المستهلك والعمل على إقناعه بشراء منتج ما
 : الكاذب التجاري نسبية الحقيقة في الإشهار  –ثانيا

فهناك ، لصدقاصادق بالمعنى اللغوي لكلمة  تجاري  يصعب القول بأنه يوجد إشهار
جوانب يخفيها المعلن ويكتفي فقط بذكر المزايا أو جانب من جوانب المنتج أو الخدمة وهو 

المعلن على ذكر مزايا وعيوب  لأنه ليس من المتصور أن يقدم، منها الأفضل والأحسن
دفعهم و  المنتوج في نفس الوقت لأنه من الناحية العملية هدفه الأساسي إغراء المستهلكين

                                                             

لشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر ل لمحددا، 2013نوفمبر  09مؤرخ في  378-13مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .2013نوفمبر 18(، صادرة في 58عدد )

، أطروحة مقدمة "حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة في التشريع الجزائري"غربوج حسام الدين،  -2
، الحاج لخضر، (1)م السياسية، جامعة باتنة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق نظام )ل.م.د(، كلية الحقوق والعلو 

 .95، 94، ص2018
"، مجلة الباحث للدراسات الحماية الجزائية للمستهلك من الإشهار الكاذب والمضللنقلا عن: حامدي بلقاسم " -3

 .249، 248ص، 2016 ،(1)(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة9الأكاديمية، عدد)
"، مجلة الدراسات القانونية، حماية المستهلك من جريمة الإعلان التجاري الكاذب أو المضللشعوة، " نقلا عن: هلال -4

 .12، ص2016، كلية الحقوق، جامعة عنابة، (2)عدد
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من المعلن ذكر الحقيقة  بولهذا فإن معظم القوانين المنظمة لهذا المجال لا تطل، للتعاقد
نما تشترط بأن لا تكون إشهارته كاذبة أو مضللة أي أن لا تخل الرسالة ، (1)الكاملة وا 

نقص خبرتهم وكذا تجنب الكذب ولو بطريق الامتناع  استغلالالإعلانية بثقة المستهلكين أو 
 .(2)أو الغموض أو المبالغة فيه

فالحقيقة فيه تقدر بأنها ، وعليه لا يمكن تصور الحقيقة المطلقة في الإشهار التجاري 
تفتقر للصدق والعلة في ذلك الافتقار إلى فجل الإشهارات ، ذات طبيعة جزئية أو نسبية

 الرقابة الجدية والتي تقتصر في الغالب على عدم مخالفة الإشهار التجاري للنظام العام
 .(3)العامة الآدابو 

، ما تجاري  ونتيجة لذلك فإن مسألة تقدير الحقيقة كاملة أو نسبية أو منعدمة في إشهار
كونه صاحب القرار في التقدير والمعني  الإلكتروني تعود في الواقع وحسب ما يرى المستهلك

بذلك لأنه المستفيد في حالة كون الإشهار حقيقيا بصورة كلية أو نسبية وهو المضرور أيضا 
 .(4)التجاري  في حالة انعدام الحقيقة في الإشهار

 الفرع الثاني
 بالاعتماد على الإشهار التجاري المضلل الإلكتروني تضليل المستهلك

 المضلل بصفة مباشرة على إرادة وحرية اختيار المستهلك التجاري  يؤثر الإشهار
يجعله يتصور معلومات ومعطيات غير موجودة في محل الإشهار المعلن  ما، الإلكتروني

 معايير تقديرثم ، )أولا(وللتعرف عليه يجب دراسة المقصود بالإشهار المضلل ، عنه
 )ثالثا(.التي تجسده  أخيرا الصورو  )ثانيا(تروني الإشهار التجاري الإلك التضليل في

 : المقصود بالإشهار التجاري المضلل –ولاأ
ف التعرض إلى كل من التعري كذلك يتعين، المضلل التجاري  لتحديد المقصود بالإشهار

 .(2) الفقهيثم التعريف ، (1)له  القانوني

                                                             

 .32ملال نوال، مرجع سابق، ص -1

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في "الاستهلاك"ضمان سلامة المستهلك على ضوء قانون بن حميدة نبهات،  -2
 286.، ص2019الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  القانون 

 .99غربوج حسام الدين، مرجع سابق، ص -3
 33.ملال نوال، مرجع سابق، ص -4
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 : التعريف القانوني للإشهار التجاري المضلل –1
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04من القانون رقم  (28)باستقراء المادة 

غير المشروع في حصر الإشهار المشرع الجزائري  يلاحظ بأن، (1)سالف ذكرهال التجارية
دون أن يتطرق إلى الإشهار  " La Publicité Trompeuse " التضليلي فقط الإشهار
من  (69)و (3)(68)وأشار أيضا إلى الإشهار التضليلي في فحوى المادتين ، (2)الكاذب

من خلال تجريم كل  سالف الذكر قمع الغشو  المتعلق بحماية المستهلك 03-09القانون رقم 
لاسيما إذا استعملت فيها ، خداع أو محاولة خداع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت

المحدد  97-37المرسوم التنفيذي رقمما جاء في  وكذلك ، (4)تدليسيهإشارات أو ادعاءات 
تسويقها في و  استيرادهاو  يبهاظتو و  نظيف البدنيالتو  كيفيات صناعة مواد التجميلو  لشروط

 .(6) منه (12)المادة من خلال أحكام (5)السوق الوطنية

                                                             

يعتبر إشهارا غير شرعي وممنوعا، كل إشهار تضليلي لا سيما إذا كان يتضمن تصريحات ... »: تنص بأنه 28المادة  -1
يتضمن  -أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته أو بيانات 

يتعلق بعرض معين  -شاطهتؤدي إلى الإلتباس مع بائع أخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو ن  عناصر يمكن أن
لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتصادي لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان 

 .«ضخامة الإشهار  الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع 
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في ، أطروحة "الممارسات التجارية التدلسية وقانون المنافسة"قارة سليمان محمد خليد،  -2

 .254، ص2017القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أو طريقة كانت حول كمية ... يعاقب» : تنص بأنه  68المادة -3

المنتوجات المسلمة، تسليم المنتوجات غير تلك المعنية مسبقا، قابلية إستعمال المنتوج، النتائج المنتظرة من المنتوج، 
 «.الاحتياطات اللازمة لإستعمال المنتوج طرق الإستعمال أو 

...إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد أعلاه 68ترفع العقوبات المنصوص عليها في المادة» : أنهتنص ب 69المادة  -4
طرق ترمي إلى التغليط في عمليات التحليل  -بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة ارتكبت

إشارات أو ادعاءات -أو المقدار أو الوزن أو الكيل أو التغير عن طريق الغش في تركيب أو وزن وحجم المنتوج 
 «.  أو أية تعليمات أخرى كتيبات أو منشورات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات  -تدليسيه

المحدد لشروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني  1997يناير 14مؤرخ في  97-37مرسوم تنفيذي رقم -5
 .1997يناير 15(، صادرة في 4وتوظيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، ج ر عدد)

التجميل والتنظيف البدني أن تستعمل تحت أي شكل كان، كل إشارة أو تمنع في تجارة مواد » : تنص بأنه 12المادة  -6
علامة أو تسمية خيالية، أو نمط تقديم، أو وسم وكل إجراء إشهار أو عرض أو بيع يوحي بأن المنتوج يتميز 

 «.ج أو أصلهبخصائص لا تتوفر فيه حقا، لا سيما فيما يتعلق بالتركيب والمزايا الجوهرية وطريقة الصنع وأبعاد المنتو 
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تعريفا  طِ لم يعالجزائري أن المشرع ب الذكر ةسالفتضح من خلال النصوص التشريعية في
وعدد الحالات التي يمكن أن تشك ل  صوره بين ولكنه، المضللمباشرا للإشهار التجاري 

خداع   أي وسيلة كانت ترمي إلى خداع أو محاولة أن من ذلكويستشف ، إشهارا تضليليا
تحقق  ويدخل في نطاق ذلك الوسائل الإلكترونية إذا ما، هي مجرمة قانونا (1)المستهلك

 .(2)منه (69)لركن المادي المنصوص عليه في المادة ا
المضلل هو الإعلان الذي يكون من شأنه خداع المستهلك أو  التجاري  وعليه فالإشهار

فهو لا يذكر بيانات كاذبة ولكن يصاغ في عبارات تؤدي إلى ، يمكن أن يؤدي إلى ذلك
لان عالمضلل في نقطة تقع بين الإ التجاري  وعلى هذا النحو يكون الإشهار، خداع المتلقي

 .(3)فالفرق بينهما في الدرجة وليس في الطبيعة، الصادق والإعلان الكاذب
 : التعريف الفقهي للإشهار التجاري المضلل –2
ذلك الإعلان الذي يكون من شأنه خداع المستهلك أو  »: أنهالمضلل  شهارالإ ر فعُ 

 .(4)«يمكن أن يؤدي إلى ذلك

الذي يؤدي إلى تغليط المستهلك أو من شأنه أن  الإشهار »: بأنهأيضا  ر فعُ كما 
سواء باستعمال الكذب أو بدونه عن قصد أو دون قصد حتى وا ن كان ، يؤدي إلى ذلك

 .(5)«بإهمال
والتضليل في الإعلان قد يقع على عنصر أو أكثر من عناصر المنتج أو الخدمة 

                                                             

سلوك غير أخلاقي يتعلق بمعلومات مضللة ومشوهة تحدث من البائع أو المسوق أو » : يعرف بأنه الخداع التسويقي -1
، نقلا «لمنتج أو خدمة ما، مما يتسبب في أعباء إضافية على المشتري نتيجة إستخدام ممارسات غير أخلاقية المعلن 

أثر استراتيجيات تخفيض المخاطر المدركة للتسويق الإلكتروني المصري، " علي عزوز، علاء عبد الباري، ريم: عن
"، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، المصري بالتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي على القرار الشرائي للمستهلك

 .4، ص2019للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصر،  (، الأكاديمية العربية56المجلد )، (2عدد)

"، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، حماية المستهلك من الإشهار التضليلي الإلكترونيبوخالفة عبد الكريم، " -2
 .126، ص2017جامعة حمى لخضر، الوادي، ، مخبر السياسات وتحسين الخدمة العمومية، (1(،  المجلد )2عدد)

ر في القانون، يمقدمة لنيل شهادة الماجست مذكرة، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي""مسؤولية المنتج، مامش نادية،  -3
قانون الأعمال، مدرسة الدكتوراه للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  تخصص

 .112، ص2012
 104. نقلا عن: غربوج حسام الدين، مرجع سابق، ص -4
 .250بلقاسم، مرجع سابق، صحامدي  -5
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لإيقاعه في الغلط الذي يجعله  المستهلكبحيث يكون من شأن التضليل دفع ، محل الإعلان
، (1)يتعاقد على سلعة أو خدمة ما كان ليتعاقد عليها بذات الطريقة لو علم حقيقة الأمر

وقد يقع التضليل على عناصر خارجية ، ومحل التضليل قد يتصل بالمنتج أو الخدمة ذاتها
كما يمكن أن يكون العنصر المضلل في الرسالة ، (2)الخدمةأو مستقبلية عن المنتج أو 

 .(3)الإعلانية نصا أو صوتا أو صورة
ذلك الذي يغالي  »: نترنت بأنهالمضلل عبر شبكة الإ التجاري  ر ف أيضا الإعلانوعُ 

السلعة أو الخدمة  مساوئ في وصف السلعة أو الخدمة بطريقة تخدع المتلقي وتحمل 
بقصد دفع المتلقي إلى التعاقد تحت تأثير الغش  الإنترنتالمعلن عنها عبر شبكة 

 .(4)«والتضليل
 : معايير تقدير التضليل في الإشهار التجاري  –ثانيا

ما بين  افقد تم الاختلاف حوله، ر تقدير التضليل في الإشهار التجاري يياإن مع
 (.2)موضوعي المعيار الو ( 1) ذاتيال معيارال هما، معياريين
 : ذاتيالمعيار ال –1

إلى الشخص المستهدف بالإشهار التجاري دون  أو الذاتي يتوجه المعيار الشخصي
مكانية خداع الشخص المتلقي إفالتضليل يتحدد من خلال ، ذاته التركيز على التضليل

وعليه يكون الإشهار ، (5)وذكائه، فطنته، للدعاية أو الإعلان بغض النظر عن درجة وعيه
الفطنة قليلة و  مضللا إذا خدع الشخص شديد الفطنة ويعتبر كذلك إذا كانت درجة الذكاء

ولا يعد الإشهار مضللا ، ويستوي أن يكون الشخص المتلقي إنسانا عاديا أي متوسط الذكاء
 .(6)إلا إذا كان يقع فيه عامة الناس

                                                             

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه "النظام القانوني للممارسات التجارية في التشريع الجزائري"مهري محمد أمين،  -1
 .116، ص2017، بن يوسف بن خدة، (1)علوم في القانون، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

جمعيات حماية المستهلك والإشهار المضلل على مواقع التواصل الاجتماعي في عريشة فاروق، "عيساوي عبد القادر،  -2
 .555، ص2018(، جامعة بوزيان عاشور، الجلفة، 11"، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، عدد)التشريع الجزائري 

 .68شريف غنام محمد، مرجع سابق، ص -3

، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، اية المدنية للمستهلك التقليدي والإلكتروني""الحممحمد أحمد عبد الحميد أحمد،  -4
 .331ص، 2015

 .41قصي سلمان هلال، مرجع سابق، ص -5

 .120مهري محمد أمين، مرجع سابق، ص -6
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يقتضي البحث في شخصية لأنه غير دقيق  كونههذا المعيار يعاب عليه  غير أن
 .(1)وهو أمر عسير على القضاء، الذكاء لديهو  وكشف درجة اليقظة، المتلقي
 : المعيار الموضوعي –2

يتجرد المعيار الموضوعي من الظروف الشخصية لمتلقي الدعاية أو الإعلان باعتماده 
أي المستهلك المتوسط الذي ، وهو الشخص العادي، على معيار الرجل المألوف أو المعتاد

 .(2)فلا هو خارق الذكاء ولا شديد اليقظة، يمثل جمهور الناس
وعليه يتجه القضاء للأخذ بهذا المعيار المجرد الذي بموجبه يضع القاضي نفسه مكان 

 وفي الواقع هو الأفضل، المستهلك المتوسط عند تحديد الطبيعة المضللة للإشهار التجاري 
 .(3)الأنسب للتطبيقو 

ولكنه يعطي انطباعا إجماليا زائفا ، الإشهار الذي يتضمن بيانات صحيحة في ذاتهاف
قام ، يعد مضللا ورغبة من المشرع في حماية المستهلك من الأضرار اللاحقة به، أو مخادعا

أوجب تبيان جملة من  إذ، بتحديد الإطار القانوني للرسالة الإشهارية قبل بثها أو نشرها
الالتزامات والشروط الواقعة على عاتق المعلن التي فرض تطبيقها وعدم خرقها مع ضرورة 

إلى جانب التأثير النفسي للرسالة الإشهارية لابد  أن يراعي فيها ، احترامه للآداب العامة
 .(4)المعلن مبادئ أهمها الصدق والأمانة متجنبا بذلك تضليل المستهلك العادي

 : صور الإشهار التجاري المضلل –ثالثا
 02-04من القانون رقم  سالفة الذكر (28)المادة  وفقا لنصع الجزائري أورد المشر 

بيل على س صور للإشهار التضليلي ةثلاث، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
الإشهار المفضي إلى اللبس ، (1)الإشهار المفضي إلى التضليل : وهي الحصرلا  المثال

 (.3)الإشهار المضخم و ، (2)

                                                             

(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 32"، مجلة العلوم الإنسانية، عدد)الإشهار الكاذب أو المضللبليمان يمينة، " -1
 .294، ص2009منتوري، قسنطينة،  الإخوة

 .120مهري محمد أمين، مرجع سابق، ص -2
 .34ملال نوال، مرجع سابق، ص -3

الأكاديمية للبحوث ، المجلة دور القضاء في تكييف ومعاقبة الإعلان التجاري المضلل"بوحفص جلاب نعناعة، " -4
 .240، ص2016(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2) القانونية، عدد
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 : الإشهار المفضي إلى التضليل –1
المحدد  02-04من القانون رقم  (28)في نص المادة  (1)من خلال الفقرة الأولى

يستنتج أنه لا يشترط أن يقع ، للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية سالف الذكر
كما ، يكون الإشهار من شأنه أن يؤدي إلى تضليل المستهلكالتضليل فعلا بل يكفي أن 

تعريف : المتمثلة فيركزت على بيان الجوانب التي يمكن أن تكون محلا للتضليل و 
المشرع من خلال أحكام  كذلك أورد، وكذا مميزاته، وفرته، كميته، المنتوج أو الخدمة

بأن لا  المتعلق بالتجارة الإلكترونية سالف الذكر 05-18 من القانون رقم (30)المادة رقم 
 .(2)يتخلل الشروط الخاصة بالعرض أي تضليل أو غموض

-03عدة قوانين منها الأمر رقم  كذلك من خلالواجه المشرع تضليل المستهلك  كما
على الرموز المستثناة من  (4)نص في المادة السابعة منه إذ، (3)المتعلق بالعلامات 06

وضع هذه الرموز على المنتجات أو الخدمات من شأنه  لأن، التسجيل كعلامة تجارية
أو ، الأصلية لهادولة التضليل المستهلك بأن يتوهم أن هذا المنتوج أو الخدمة تم إنتاجها في 

رخيص الذي التأو بحصولها على قد حظيت برقابة أو موافقة هيئات أو منظمات معينة أنها 
 حماية تحقيق أن المشرع استهدف يتضح وعليه، هو بمثابة دليل على مصداقية هذه الرموز

 .(5)كل هذه الحالات لمستهلك من أي تضليل فيل كاملة

                                                             

يعتبر إشهارا غير شرعي وممنوعا، كل إشهار تضليلي لا سيما إذا كان يتضمن ... »: تنص بأنه 01/28المادة  -1
إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي 

 ....«مميزاته
التأكد من أن جميع الشروط الواجب استيفاؤها للاستفادة من العرض التجاري ليست مضللة ...»: تنص بأنه 30المادة  -2

 .«غامضة ولا
 .2003يوليو 23(، صادر في 44تعلق بالعلامات، ج ر عدد)ي2003 يوليو 19مؤرخ في  06-03 أمر رقم -3
الرموز التي يمكن أن تضلل الجمهور أو الأوساط التجارية فيما يخص ...تستثنى من التسجيل »: تنص بأنه 07المادة  -4

الرموز التي تشكل حصريا أو جزئيا  -طبيعة أو جودة أو مصدر السلع والخدمات والخصائص الأخرى المتصلة بها
الرموز المماثلة أو المشابهة لعلامة أو إسم  -مع المصدر الجغرافي لسلع أو خدمات معينة... بيانا قد يحدث لبسا

تجاري يتميز بالشهرة في الجزائر وتم إستخدامه لسلع مشابهة ومماثله تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث 
 .«بمثابة ترجمة للعلامة أو الاسم التجاري  تضليل بينهما أو الرموز التي هي 

"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية حماية المستهلك من الإشهار المضلل للعلامة التجارية، "حمادي محمد رضا -5
 .92، ص2016(، جامعة أحمد درارية، أدرار، 4والسياسية، عدد)
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 : الإشهار المفضي إلى اللبس –2
 نص حسبكل إشهار يؤدي إلى الإلتباس يعتبر إشهارا تضليليا غير مشروع وممنوعا 

حيث يلجأ المعلن إلى أعمال ، (1)في الفقرة الثانية منها 02-04من القانون رقم  (28)المادة 
ودفعه لاقتناء سلعة أو خدمة ظنا منه أنها ، كثيرة من أجل خلق الإلتباس في ذهن المستهلك

فقد يستعمل في إشهاره  الاسم التجاري لعون اقتصادي ذو سمعة ، سلعة تاجر أخر مشهور
أو قد يقلد الشكل الخارجي للسلعة أو يقلد إشهاره بطريقة تدخل  وصاحب مكانة في السوق 

الشك في نفس المستهلك إلى درجة اعتقاده بأن هذه السلعة أو الخدمة هي من المعلن 
 .(2)الأصلي وليس من التاجر المقلد
المحدد للقواعد  02-04من القانون رقم  (7الفقرة )، (27)وبالرجوع إلى نص المادة 

من المعلنون للقيام بعدة إذ يلجأ العديد ، (3)المطبقة على الممارسات التجارية سالف ذكره
وذلك عن طريق تقليد وبيع سلع أو تقديم ، عمدية ومقصودة لغش المستهلكين محاولات

خدمات تحمل علامة تجارية تشبه تماما العلامات التجارية الأصلية وذلك باستخدام عدة 
 .(4)أو التشابهالقرصنة  أو، التزييف أو، كالاستنساخ، طرق 

أو التعاقد عن بعد أشد خطورة وبحاجة لحماية أكبر  الإنترنتوبذلك يعتبر التعاقد عبر 
يصل لكل مكان  الإنترنتحيث أن ، للمستهلك مما هو عليه الحال أثناء التعاقد التقليدي

تقريبا ولا يمكن من خلاله لمس أو الإحساس المادي للسلعة وقد لا يستطيع المستهلك 
وسائل خداع بصري أو  الإنترنتوقد تمارس من خلال ، العادي تبين البضائع المغشوشة

 .(5)تقني توقع المستهلك في حبائل التضليل والخداع بسهولة
                                                             

إذا كان...  سيمايعتبر إشهارا غير شرعي وممنوعا، كل إشهار تضليلي لا ...»تنص بأنه:  2الفقرة ، 28المادة  -1
 «....يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو منع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه

 .272قارة سليمان محمد خليد، مرجع سابق، ص -2
تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم أحكام هذا القانون لاسيما منها الممارسات » تنص بأنه:  27/7المادة  -3

التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي... بتقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتوجات أو 
 «.خدمات أو الإشهار الذي يقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك أو أوهام في ذهن المستهلك

جراءات مكافحتها"تقليد العلامات التجارية في الجزائر، حجمها قارة ملاك،  -4 (، 47)، مجلة العلوم الإنسانية، عدد"وا 
 .10، ص 2017،(أ)المجلد

"، أعمال الحماية المدنية للمستهلك في عملية التسوق الإلكتروني في القانون الفلسطينيأنور جمعة علي الطويل، " -5
 .81، ص2017مارس 25و 24 الجرائم الإلكترونية، مركز جيل للبحث العلمي، طرابلس (،14)المؤتمر
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 : الإشهار المضخم –3
سالف  02-04ثالثة من القانون رقم الفقرة في ال (28)وهو ما جاءت به المادة 

ذلك مثلا بتقديم عروض بكميات كبيرة في حين تكون كميتها  تحققبحيث ي، (1)الذكر
أسعار السوق أو زيادة الكمية المعروضة الحقيقية محدودة وذلك بهدف إحداث اضطراب في 

وذلك بهدف ، (2)سلعة كميتها المطروحة للبيع محدودة تقديم شراء من أو للبيع من السلعة
 الأمر الذي يؤدي إلى التهافت على السلعة أو، إشعار المستهلكين بأن الكمية سوف تنفذ

 .(3)ارتفاع أسعارها لمحدوديتها علما بأن الواقع مختلف كليا
 الفرع الثالث

 الخدماتو  حول بعض السلع الإلكتروني حظر الإشهار التجاري 
عمل المشرع الجزائري على حظر الإشهار ، حفاظا على سلامة المستهلك الإلكتروني

المنتوجات المضرة بالصحة وذلك لاحتوائها على موضوعات تستدعي بعض  حولالتجاري 
حظر الإشهار التجاري حول بعض كما ، )أولا( نوعا من الحذر في المعلومات المقدمة

 .)ثانيا( لطبيعتها الخاصة والمحاماة وذلك نظراكالطب  الخدمات
 : حول بعض السلع الإلكتروني حظر الإشهار التجاري  –أولا

المضرة  الإشهار التجاري الإلكتروني حول بعض السلع حظر المشرع الجزائري 
 (.3)المواد الصيدلانية  وخاصة (2والمشروبات الكحولية ) (1)التبغ بالصحة ك

 : حظر الإشهار التجاري حول التبغ –1
تعتبر منتجات مضرة بالصحة كل المنتجات التي تلحق أضرار بالفرد والمجتمع على 

فالإشهار في هذه الحالة يوجه تأثيرا على المستهلكين لتسويق المنتجات المضرة ، حد سواء
لا يمكن أن توصف إلا أنها غير  اجتماعيا لا لشيء إلا خدمة لمصالح اقتصادية بأساليب

                                                             

يتعلق بعرض  إذا كان... يعتبر إشهارا غير شرعي وممنوعا، كل إشهار تضليلي لا سيما...»تنص بأنه:  28/3المادة  -1
لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان  الاقتصاديلسلع أو خدمات في حين أن العون  معين 

 «.مع ضخامة الإشهار يجب تقديمها عادة بالمقارنة الخدمات التي 

، مذكرة مقدمة المتعلق بالممارسات التجارية" 02-04"الحماية المدنية للمستهلك في ظل القانون ، إبراهيمي هانية -2
 .132، ص2013(، 1)لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، فرع التنظيم الاقتصادي، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة

لنيل شهادة الماجستير في القانون  مقدمة"، مذكرة المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية"حماية كيموش نوال،  -3
 .48، ص2011الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 
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 .(1)الغرض أو من حيث الوسيلة القائمة على إثارة الرغبةأخلاقية سواء من حيث 
التجاري حول  وحظر الإشهارومن النصوص القانونية التي نصت صراحة على منع 

 يمنع »: منه على أنه (51)إذ نص في المادة ، الصحةالمتعلق ب 11–18القانون رقم ، التبغ
 .(2)«كل شكل من أشكال الترويج والدعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ

نص حيث ، ذكرالسالف التجارة الإلكترونية ب المتعلق05 –18 رقم قانون الوكذلك 
ي إطار فالتجارة الإلكترونية  تمارس »: هأنب منه (03المشرع الجزائري في المادة الثالثة )

أنه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات  غير، بهماالتشريع والتنظيم المعمول 
 ، ....التبغ.: تتعلق بما يأتي، الإلكترونية

 كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به. -
 كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي. -

تخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الإلكترونية إلى الحقوق 
 .«ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهماوالرسوم التي 

–19 المرسوم التنفيذي رقم أحكام وفي نفس السياق أكد المشرع الجزائري من خلال
المادتين  بموجب نص (3)ع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعهاصنالمتضمن نشاطات  122

تقديم كل البيانات الضرورية على جوانب العلب المتضمنة ضرورة  على (5)(43)و (4)(42)
 مفادهمنتوج التبغ باللغتين العربية والفرنسية وبحروف واضحة مع كتابة إنذارا عاما 

                                                             

 .98معيزي خالدية، مرجع سابق، ص -1

 .2018جويلية  29في  ةدر (، صا46بالصحة، ج ر عدد) المتعلق، 2018جويلية  2مؤرخ في  11–18قانون رقم  -2
، المتضمن نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، ج 2019أفريل 09مؤرخ في  122–19مرسوم تنفيذي رقم  -3

 .2019أفريل 17(، صادر في 25ر عدد )
من العلبة  يجب أن تحتوي علب أو أظرفة أو أكياس أو رزم التبغ على الجهة الجانبية...»تنص بأنه: 42 المادة  -4

-مقدار القطران والنيكوتين-وباللغتين العربية والفرنسية حروف واضحة تماما على خلفية متباينة ومؤطرة، ما يأتي: 
 «.الإنذار العام "استهلاك التبغ مضر الصحة"...-منع البيع للقصر

ضغ باللغتين العربية يجب أن تحتوي علب أو أظرفة أو أكياس تبغ النشق أو الم...»تنص بأنه:  43 المادة -5
 -الإنذار العام "استهلاك التبغ مضر الصحة"-والفرنسية حروف واضحة تماما على التعليمات المتعلقة بما يأتي: 

منع البيع للقصر، تكتب التعليمات المذكورة أعلاه في قسيمة توضع بشكل واضح على العلب أو الأظرفة أو 
 «.الأكياس
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 .(1)«التبغ مضر بالصحة استهلاك»
 : حظر الإشهار التجاري حول المشروبات الكحولية –2

حول المشروبات الكحولية منعا باتا  لقد منع المشرع الجزائري صراحة الإشهار التجاري 
 (60)المتعلق بالصحة سالف الذكر من خلال أحكام المادة  11–18بموجب القانون رقم 

والإشهار للمشروبات الكحولية ولكل مادة أخرى  (2)يمنع الترويج والدعاية »: بنصها، منه
كونها مصنفة لذلك راجع  حولها الإشهارالغاية من منع و ، «معينة مصنفة مضرة بالصحة
لىو  (3)تحقيقا للمصلحة العامة ضمن المواد المضرة بالصحة  العامة بالآدابتتعلق  اعتبارات ا 

  .(4)أخلاق المجتمع الجزائري و  قيم إلىكونها تسئ 
بالتجارة الإلكترونية سابق الذكر على منع كل  المتعلق05 –18 رقم كما أكد القانون 

   .(5)الإتصالات الإلكترونية والمتعلقة بالمشروبات الكحوليةالمعاملات التي تتم عن طريق 
وعليه فالإشهار التجاري الخاص بالمشروبات الكحولية يعد ممنوعا سواء كان صادقا 

ومهما كانت الوسيلة المستعملة والجمهور ، غير مباشرة أو خادعا أو إن تم بطريقة مباشرة أو
 .(6)المستهدف

لذلك فرض المشرع عقوبات على التوالي حول الترويج والإشهار للتبغ والمشروبات 
 سالف الذكر المتعلق بالصحة 11–18القانون الكحولية  تتمثل في الغرامة المالية بموجب 

 يعاقب كل من يخالف المنع المنصوص عليه في المادتين »: بنصها (402)في المادة 
والإشهار للتبغ  بالترويج والدعاية، المتعلقتين على التوالي، من هذا القانون  60و 51

                                                             

 .46، 45ملال نوال، مرجع سابق، ص -1
(، إذ 46، المتعلق بالصحة، ج ر عدد)2018جويلية  20مؤرخ في  11–18رقم  ورد خطأ مادي في القانون ملاحظة:  -2

 ورد مصطلح الرعاية بدلا من الدعاية.

(، 6مجلة دفاتر السياسة والقانون، عدد)"، الحق في الصحة في القانون الجزائري، دراسة تحليلية مقاربة"قندلي رمضان،  -3
  .226، ص2012كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بشار، جانفي

 .139كوسة ليلي، مرجع سابق، ص -4
تمنع كل معاملة عن طريق الإتصالات الإلكترونية تتعلق بما يأتي: ...المشروبات ...»تنص بأنه:  03المادة  -5

 «.الكحولية...
لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال  مقدمة ، مذكرةالبيع""تأثير قانون حماية المستهلك على عقد جليل أمال،  -6

 .54، ص2012المقارن، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
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وفي حالة ، دج 1.000.000دج إلى  500.000والمشروبات الكحولية بغرامة من 
  .«العود تضاعف العقوبة

 : حظر الإشهار التجاري حول المواد الصيدلانية –3
والأحكام المتعلقة به  (1)لقد نظم المشرع الجزائري الإشهار حول المواد الصيدلانية

حيث أخضع كل عملية تخص ، (2)المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 31–80القانون  بموجب
الإشهار حول المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمسجلة 
والمصادق عليها بصفة منتظمة إلى الحصول مسبقا على تأشيرة إشهار تسلمها الوكالة 
الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وهذا بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة 

  . (3)بمراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار
منه على  (265)كما رتب القانون عقوبة الحبس والغرامة المالية بموجب نص المادة 

 .(4)الحساسة ادكل من يخالف الأحكام المتعلقة بالإشهار الخاص بهذه المو 
المتعلق بالصحة سالف الذكر ضمن  11–18رقم  كما أكد المشرع ذلك بموجب القانون 

، والإشهار لها (5)علام العلمي حول المواد الصيدلانيةالفصل السادس منه تحت عنوان الإ
الوكالة الوطنية  طرف من مسبق لى ترخيصعالحصول خر على ضرورة شدد هو الآوالذي 
بصفة  التي تكون مسجلة إلا للمواد الصيدلانية  منحه ولا يجوز، (6)الصيدلانيةللمواد 

                                                             

تتضمن المواد الصيدلانية في » سالف الذكر حصرت المواد الصيدلانية بنصها:  11–18من القانون رقم  207المادة  -1
المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات، المواد الجالينوسية، المواد الأولية ذات مفهوم هذا القانون ما يأتي: 

 «.الاستعمال الصيدلاني، الأغذية الحموية الموجهة لأغراض طبية خاصة، كل المواد الضرورية للطب البشري 
 03(، مؤرخة في44، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، ج ر عدد)2008جويلية  20مؤرخ في  13–08رقم  القانون  -2

 .2008 أوت
 .سالف الذكر 13–08من القانون رقم  194المادة  -3
( وبغرامة من 5( إلى خمس سنوات )2يعاقب بالحبس من سنتين)» تنص أنه:  13–08من القانون رقم  265المادة  -4

دلانية دج كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالإشهار الخاص بالمواد الصي 1.000.000دج إلى  500.00
 «.والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري 

كل معلومة » سالف الذكر هو:  11–18من القانون رقم  236بموجب المادة   الإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية -5
اتها وكيفيات تتعلق بتركيبها وأثارها العلاجية والبيانات العاجية الخاصة بمنافعها ومضارها والاحتياطات الواجب مراع

استعمالها ونتائج الدراسات العيادية والصيدلانية والسمية والتحليلية الممحصة المتعلقة بفاعليتها وسميتها العاجلة 
 «.أو الآجلة...

، المحدد لمهام الوكالة الوطنية للمواد 2019جويلية  03مؤرخ في  190–19من مرسوم تنفيذي رقم 05المادة  -6
 =تتولى الوكالة مهمة» ، تنص أنه: 2019جويلية  07(، مؤرخة في43الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد)
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  .(1)وتطلب فيه بأن لا يكون تضليليا ولا مضرا بحماية الصحة العمومية، منتظمة
المواد الصيدلانية  يمنتجتتم من طرف الإعلام العلمي والإشهار كما حدد أن مهمة  

وأجاز القيام بذلك ، (2)والشركات المتخصصة في الترقية الطبية الخاضعون للقانون الجزائري 
من القانون  (239)الجمعيات بموجب المادة و  لأغراض غير ترويجية لعدد من المؤسسات

 الصيدلانيةكذا الإشهار للمواد و  يجوز كذلك القيام بالإعلام العلمي »: نفسه حيث جاء فيها
المؤسسات العمومية التي ترتبط مهامها : لأغراض غير ترويجية من طرف، الأدويةو 

بالصحة العمومية وبالتكوين وبالبحث العلمي في مجال الصحة عندما تفرض ضرورات 
الجمعيات ذات ، الجمعيات ذات الطابع العلمي بسبب نشاطاتها التكوينية، الصحة ذلك

ما جمعيات الدفاع عن المستهلكين بالنسبة لنشاطاتها في مجال لا سي، الطابع الاجتماعي
    «.ةالتربية من أجل الصح

والإعلام  كما فرض عقوبة الغرامة المالية في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بالإشهار
 .(3)المواد الصيدلانية  حولالعلمي 

 بالتجارة الإلكترونيةالمتعلق  05–18القانون من  (03)المشرع بموجب المادة  وألزم
ق الاتصالات الالكترونية والمتعلقة يكل المعاملات التي تتم عن طر  منع سالف الذكر

وهذا حماية للمستهلك نظرا لما أفرزته التكنولوجيا من عدة صور ، (4)بالمنتجات الصيدلانية
فة والأغطية لتقليد الدواء والمنتجات الصيدلانية حيث تعدى الأمر تقليد ألوان وأشكال الأغل

والعلب والصناديق ليمتد ويشمل المواد التي تصنع منها مع تلوينها حتى تصبح بنفس لون 
                                                                                                                                                                                              

ا تشارك في تنفيذ السياسة الوطنية تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها ومراقبتها، كم=
للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وبهذه الصفة تكلف على الخصوص بما يأتي: 

شهار المواد الصيدلانية المسجلة الموجهة لمهني الصحة... ...  «. تسليم التراخيص المسبقة لترويج وا 
  المتعلق بالصحة سالف الذكر. 11–18من القانون رقم  237المادة  -1
  من نفس القانون. 238المادة  -2
من هذا القانون، المتعلقة  238و 237يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين » تنص: القانون نفسه من  427المادة  -3

دج، وفي  500,000دج إلى  200.00والإعلام العلمي حول المواد الصيدلانية بغرامة من  على التوالي، بالإشهار
 «.حالة العود تضاعف العقوبة

غير أنه تمنع كل معاملة عن طريق الإتصالات الالكترونية تتعلق بما يأتي...المنتجات »...تنص:  03المادة  -4
 «. الصيدلانية...
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   .(1)المادة الأصلية
 : حول بعض الخدمات الإلكتروني حظر الإشهار التجاري  –ثانيا

ومنح ، كالتبغ والكحول إلى جانب منع وحظر الإشهار التجاري حول بعض السلع
والمستلزمات الطبية  فيما يخص المواد الصيدلانية للإشهار مسبقة استثنائية رخص

 إلى حظر الإشهار التجاري حول كذلك عمد المشرع الجزائري ، المستعملة في الطب البشري 
ومهنة ، (1مهنة المحاماة )ويتعلق الأمر بكل من ، بعض الخدمات نظرا لطبيعتها الخاصة

 (.2الطب )
 : حظر الإشهار التجاري عن مهنة المحاماة –1

لقد نص المشرع الجزائري صراحة على حظر الإشهار التجاري المتعلق بالخدمات التي 
المتعلق  04–91من القانون رقم  (78)يمكن للمحامي أن يقدمها لزبائنه بموجب المادة 

  .(2) بتنظيم مهنة المحاماة
شهار يسعى في جلب الموكلين أو القيام بالإلا يجوز للمحامي أن  »: حيث جاء فيها

 س قصدكل إشهار يتم القيام به أو قبوله يهدف أو يؤدي إلى إلفات أنظار النا، لنفسه
 «.استفادتهم من شهرته المهنية ممنوع عليه منعا باتا

المتضمن تنظيم  07–13من القانون رقم  (12)المشرع بموجب المادة  هوهذا ما أكد
يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار  »: بنصها (3)ة المحاماةنمه

 «.على ذلك لنفسه أو الإيعاز
 : حظر الإشهار التجاري عن مهنة الطب –2

أو  (4)المهنة أخلاقياتالأطباء لدورهم الفعال المنوط بهم كان على قانون لضمان أداء 

                                                             

ت القانونية "، مجلة المنار للبحوث والدراسا"الجرائم الماسة بأمن وسلامة المواد الصيدلانيةبشير محمد أمين،  -1
 .30، ص2018ليابس، سيدي بلعباس، سبتمبراجامعة جيلالي  ،(6والسياسية، عدد)

جانفي  23(، مؤرخة في 2المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ج ر عدد) 1991جانفي  08مؤرخ في  04-91القانون رقم  -2
1991. 

 30 (، مؤرخة في55عدد) المحاماة، ج رالمتعلق بتنظيم مهنة  2013أكتوبر  29مؤرخ في  07-13القانون رقم  -3
 .2013 أكتوبر

العلم الذي يعالج الواجبات التي تفرض على الشخص بحكم ممارسته لمهنة معينة، أي أنها » هي:  أخلاقيات المهنة -4
 =مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأشخاص الذين ينتمون إلى مهن منظمة في شكل نقابات مهنية، ويسأل هذا
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 أن يحظر بعض الممارسات MédicaleCode Déontologie le  "(1)الطب " آدابقانون 
ويتعلق الأمر بحظر ممارسة  (2)التي تسيء إلى المهنة وتضر بمصلحة الصحة العمومية

من القانون  (20)وحظر ممارسة الطرق الإشهارية وذلك بموجب المادة ، الطب كتجارة
وجراحة يجب أن لا تمارس مهنة الطب  »: بنصها (3)المتضمن مدونة أخلاقيات الطب

وعليه يمنع كل طبيب أو جراح أسنان من القيام بجميع أساليب ، ممارسة تجارية الأسنان
 .« الإشهار المباشرة أو غير المباشرة

حول كل الخدمات  التجاري  يكون المشرع قد نص صراحة على حظر الإشهار وبذلك 
 (4)ن بموجب المادة غير أن نفس القانو ، التي يمكن للطبيب وجراح الأسنان تقديمها لزبونه

منه سمح لكل من الطبيب وجراح الأسنان والصيدلي لدى مباشرتهم العمل لأول مرة أن 
يعلموا الجمهور بإعلان صحفي إشهاري يتم حسب التنظيم المعمول به وهذا بعد إخطار 

 .(4)الفرع  النظامي الجهوي المختص
 

                                                                                                                                                                                              

"المسؤولية المدنية للطبيب صباح عبد الرحيم، : نقلا عن، «المهني عند ارتكاب أخطاء مثله مثل أي شخص عادي=
(، 1)مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائرأطروحة ني"، هالم عن إفشاء السر

 .19ص، 2015
قانون واجبات عامة وتقنية تهدف إلى الممارسة السليمة للمهنة، وهو قانون خصوصي لا » هو:  قانون آداب الطب -1

يعنى بعدم مراعاة قواعد العمل الطبي لكن بقواعد مهنة الطب نفسها، وهو يرتب في ذمة الطبيب التزاما بالشرف، 
"الدعوى التأديبية الناشئة م سليمان، حاج حزا: نقلا عن، «فكل إخلال بهذا الالتزام يؤدي إلى قيام المسؤولية المهنية

، 2018(، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جانفي 7(، المجلد)8"، مجلة المفكر، عدد)عن مخافة قواعد أخلاقيات الطب
 . 130ص

"دور مبادئ أخلاقيات الطب في حماية حقوق المريض في القانون الجزائري، دراسة تحليلية حاج حزام سليمان،  -2
 .935، ص2019(، جامعة حمة لخضر، الوادي، أفريل 1المجلد)، (1ة العلوم القانونية والسياسة، عدد)"، مجلومقارنة

(، مؤرخة 52المتضمن مدونة أخلاقيات الطب، ج ر عدد) 1992جويلية  06مؤرخ في  276-92مرسوم تنفيذي رقم  -3
 .1992جويلية  08في 

أو الصيدلي  الذي يباشر العمل لأول مرة أن يعلم الجمهور، بعد يمكن الطبيب أو جراح الأسنان » تنص:  03المادة  -4
بلاغه نص الإعلان الصحفي، بفتح عيادة طبية أو لجراحة الأسنان أو  إخطار الفرع النظامي الجهوي المختص وا 
مؤسسة للعلاج والتشخيص أو صيدلية أو مخبر للتحاليل أو مؤسسة صيدلانية، ويجب أن يتم هذا الإعلان 

 «.ي حسب التنظيم المعمول بهالإشهار 
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 المطلب الثاني
 التجاري الإلكتروني شهارمحل الكذب والتضليل في الإ

 شهارمنه يعتبر الإو ، (1)يبدأ عرض السلعة أو الخدمة عن طريق الإعلان عنها
مساعدتهم في الحصول على و  توجيه المستهلكينو  التجاري الإلكتروني من أهم وسائل جذب

غير أنه في بعض الأحيان قد يلجأ المعلن إلى ، طلب الخدمات  التي يحتاجون إليهاو  السلع
غير و  ذكر مواصفات خاطئةو  بل، تضليلالو  خداعالعلى  طويةنماستخدام أساليب دعائية 

 عنصر أو أكثر من عناصر المنتج أو الخدمة المعلن عنها بقصدعلى  ردتقد ، (2)صحيحة
 .(3)التأثير على المستهلك ودفعه للتعاقد

قسم التجاري الإلكتروني تن شهارالإ التي يمكن أن تمسالخداع و  أساليب التضليل ومنه
 ةلثانيوا، )الفرع الأول(الأولى تتعلق بالعناصر الذاتية للشيء المعلن عنه ، إلى مجموعتين
 )الفرع الثاني(.ر الخارجة عن الشيء المعلن عنه تتعلق بالعناص

 الفرع الأول
 ن عنهلالكذب والتضليل المتصل بذات الشيء المع

والتي تكون ، يقع الكذب أو التضليل على السلعة أو الخدمة منظورا إليها في ذاتها
التضليل في و ويكون الكذب ، (4)محل اعتبار في إقبال المستهلك من أجل التعاقد عليها

ا أو مإذا وقع على إحدى الصفات الأساسية له، الإشهار متصلا بذات المنتوج أو الخدمة
 .أولا() (5)بفقدانها تتغير طبيعتها

كذبا أو مضللا عندما ينطوي على خداع المستهلك حول  التجاري  يعتبر الإشهار كما
 )ثانيا(. علان الطريقة التي يتم بها تصنيع المنتوج محل الإ

 : الكذب والتضليل المتصل بطبيعة الشيء المعلن عنه -أولا
تغيير أو ب، (1) توفرهبانتفاء المنتوج أو الخدمة المعلن عنها أو عدم ويتحقق ذلك 

                                                             

"، منشورات الحلبي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، دراسة مقارنة الإنترنت"حماية المستهلك عبر فريد منعم جبور،  -1
 . 13، ص2010الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 .431، ص2007درية، مصر، ، الدار الجامعية، الإسكنالعقد الإلكتروني، دراسة مقارنة" "إبرامخالد ممدوح إبراهيم،  -2
 .100علي خوجة خيرة، مرجع سابق، ص -3
  .232هوام علاوة، عزوز سارة، مرجع سابق، ص -4
 .361بوراس محمد، مرجع سابق، ص -5
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 .(3) مكوناتهفي  أو، (2) جسيم في خصائص الشيء محل الإشهار
 : أو عدم توفره ج أو الخدمةو المنت انتفاء –1

حيث تتحقق الصورة الأولى ، يتحقق الكذب والتضليل في هذه الحالة بإحدى الصورتين
الصورة الثانية بتوفر تلك فيما تتجسد ، (1)بانتفاء السلع أو الخدمات المعلن عنها تماما

 .(2)لكن ليس بالصورة المعلن عنها، المنتجات أو الخدمات
من  (3)الفقرة  (28)المادة  وقد أشار المشرع الجزائري للصورة الأولى من خلال نص

، (3)سالف الذكر المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02–04رقم  القانون 
ممنوعا كل إشهار تضليلي لا يسما إذا و  يعتبر إشهار غير شرعي...»: هاحيث جاء في

يتعلق  بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتصادي لا يتوفر على : كان
مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة 

 .(4)«بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

لفقرة ا، (68)فقد أشار إليها المشرع الجزائري من خلال نص المادة ، أما الصورة الثانية
 وردحيث ، السابق ذكره قمع الغشو  المتعلق بحماية المستهلك 03–09من القانون رقم  (2)

قة وسيلة أو طري ةيعاقب...كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك بأي »: في نصها
 .«المعينة مسبقا...منتوجات غير تلك كانت حول تسليم ال

 05–18 رقم من القانون  (13)كما أكد المشرع على هذه الحالة من خلال المادة 
وني يجب أن يتضمن العقد الإلكتر  »: على أنهسالف الذكر  المتعلق بالتجارة الإلكترونية

 : على الخصوص المعلومات الآتية
 الخصائص التفصيلية للسلع أو الخدمات. -

 .«التسليم...كيفيات و  شروط -
                                                             

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في "حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري"، عزوز سارة،  -1
، الجزائر، الحاج لخضر، (1)تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة الحقوق )ل.م.د(،

 . 108، ص2017
 .63موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص -2
 .المطبقة على الممارسات التجارية، سالف الذكر المحدد للقواعد، 2004جويلية  23مؤرخ في  02–04قانون رقم  -3
 .298سابق، ص مرجع، بوراس محمد -4
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 : ج أو الخدمةو ذاتية المنت –2
أو الخدمة العناصر المميزة التي تشكل الطبيعة  (1)جو يقصد بذاتية أو بطبيعة المنت

 . (2)فطبيعة المنتوج هي صفاته المادية، المادية له أو إذا تعلق الأمر بمنتجات معينة
جسيم في خصائص  ويكون هناك كذب أو تضليل في هذه الحالة إذا كان هناك تغيير

بحيث يؤدي ذلك إلى فقدان ، خصائصه في الواقعو  الشيء محل الإشهار طبقا للإشهار
 . (3)طبيعته أو جعله غير صالح للاستعمال بالوجه الذي هو مبين في الإشهار
من المرسوم ( 08)ولقد أشار المشرع الجزائري لهذه الصورة من خلال أحكام المادة 

حيث ، (4)المتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها 366–90التنفيذي رقم 
يمنع...استعمال أي إشارة أو أي أسلوب للإشهار أو العرض أو  »: جاء في نصها

البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك لا سيما حول طبيعة المنتوج 
 .(5)«وتركيبته
–13من المرسوم التنفيذي رقم  (1)ة الفقر  (60)على ذلك من خلال المادة  نصكما 

 »: هاحيث جاء في، سالف الذكر الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلكو  المحدد للشروط 378
ل كو  متسمية خيالية أو كل طريقة تقديم أو وس كل يمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو

 لك لالبس في ذهن المسته ه إدخالالبيع من شأن الوسم أو أسلوب للإشهار أو العرض أو
 .«لمنتوج...ة لطبيعالسيما حول 

المتعلق  05–18 رقم من القانون  (23) المادة كما أكد المشرع ذلك بموجب أحكام
الة حفي ، يجب على المورد الإلكتروني استعادة سلعته »: بالتجارة الإلكترونية على أنه

 .«المنتوج معيبا...تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو في حالة إذا كان 

                                                             

 .111ص، مرجع سابقعزوز سارة،  -1
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، الطور  أطروحة"، "آليات حماية المستهلك في القانون الجزائري بوعون زكريا،  -2

 .18، ص2017الثالث )ل.م.د(، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
 . 364مرجع سابق، ص"النظام القانوني للإشهار عن المنتجات والخدمات"، بوراس محمد،  -3
بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها،  المتعلق، 1990نوفمبر  10مؤرخ في  366-90مرسوم تنفيذي رقم  -4

 )معدل ومتمم(.، 1990نوفمبر  17(، صادر في 50ج ر عدد )
 .130ع سابق، صبن خالد فاتح، مرج -5
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 : جو مكونات المنت -3
ويكون هناك كذب أو تضليل في الإشهار ، (1)ويقصد بها العناصر الداخلة في الإنتاج

تكوينه و  بشأن مكونات المنتجات إذا كان هناك فارق أساسي في تكوين الشيء في الواقع
عن مكونات مادة معينة خلافا لعناصرها  فالإشهار، (2)على النحو الوارد في الإشهار

 .(3)مضللاكاذبا و  الحقيقية يعتبر إشهارا 
 رقم من المرسوم التنفيذي (60)المادة  نص المشرع الجزائري ذلك من خلال منعولقد 

و أأسلوب للإشهار أو العرض  كلو  يمنع استعمال... »: على أنه المذكور أعلاه 378–13
 الطبيعة في ذهن المستهلك لا سيما حول إدخال لبسأن  هالبيع من شأنالوسم أو 

 .«...التركيبة للمنتوج و 
يعاقب... كل  »: هاحيث جاء في، ت.ع.جمن  (429)وكذلك من خلال نص المادة 

ة و نسبأسواء في الطبيعة... أو في التركيب ... : من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد
 .«المقومات اللازمة لكل هذه السلع

 05–18 رقم من القانون  (13)كما أكد المشرع على ذلك من خلال أحكام المادة 
روني يجب أن يتضمن العقد الإلكت »: على أنه، بالتجارة الإلكترونية سالف الذكر المتعلق

 .«الخصائص التفصيلية للسلع أو الخدمات...: على الخصوص المعلومات الآتية
 : بالخصائص الجوهرية للشيء المعلن عنهالكذب والتضليل المتصل  -ثانيا
 ةلخصائص الجوهريا أو (1) الصنف أو النوع مس إذا الكذب والتضليل في هذه الحالة يتحقق

  .(3) هماالنتائج المنتظرة من حول المساس بكمية السلعة أو الخدمة أو أو (2) الإشهار محل
 : الصنفالنوع أو  –1

منتجا معينا عن غيره من المنتجات من نفس  ويقصد به مجموعة العناصر التي تميز
 . (5)تسمح بالتفريق بينهماو  أو من نفس الجنس (4)النوع

                                                             

 .65موفق حماد عبد، مرجع سابق، ص -1
 .365بوراس محمد، مرجع سابق، ص -2
 .233هوام علاوة، عزوز سارة، مرجع سابق، ص -3
لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي  مقدمة ، مذكرة"الجرائم الماسة بأمن وسلامة المستهلك"بوقرين عبد الحليم،  -4

 . 56، ص2010وعلم الإجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .235هوام علاوة، عزوز سارة، مرجع سابق، ص -5
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ويرد الكذب والتضليل بشأن النوع أو الصنف إذا كانت السلع أو الخدمات محل 
  يتماثلانفالمنتوج أو الخدمة قد ، (1)الإشهار من نوع أو صنف معين على خلاف الحقيقة

مما يترتب عليه تغيير قيمتهما في نظر ، لشكل غير أنهما يختلفان في النوعفي المظهر أو ا
فكلما كان النوع جيدا فإنه يستقبل ، (2)بالتالي يتجسد إقباله عليهما وفقا لنوعهماو ، المتعاقد

 .(3)الأغلبية من المتعاملين
من المرسوم  (1)الفقرة ، (60)المادة  أحكاممن خلال  المشرع وهذا ما نص عليه

 (4)سالف الذكر الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك للشروطالمحدد  378–13رقم  التنفيذي
تسمية خيالية أو كل طريقة تقديم أو  كل يمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو »: نصهاب

لبس في ذهن  ه إدخالالبيع من شأن الوسم أو كل أسلوب للإشهار أو العرض أوو  وسم
 .«لمنتوج...النوعية الأساسية لو  التركيبةو  ةطبيعالالمستهلك لا سيما حول 

 : الخصائص الجوهرية –2
 ويقصد بالصفات الجوهرية تلك الصفات الرئيسية التي يتضمنها الشيء موضوع العقد

، أبرم التعاقدالتي بسببها و ، التي تقوم عليها القيمة الحقيقية للبضاعة من وجهة نظر المتعاقدو 
 لا يلزم أن تكون هذه الصفة هي السبب الرئيسي للتعاقدو ، (5)ما كان يتعاقد عند تخلفهاو 
 . (6)لكن يجب أن تكون أحد الأسباب الدافعة إليهو 

 02–04من القانون رقم ( 1)الفقرة ، (28)وقد نص المشرع على ذلك من خلال المادة 
ير غيعتبر إشهار  »: على أنه سالف الذكرالمتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 
 شكيلاتتيتضمن تعريفات أو بيانات أو : شرعي وممنوعا كل إشهار تضليلي لا سيما إذا كان

 .«تهيمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزا

                                                             

 .127عزوز سارة، مرجع سابق، ص -1
 .301ق، ص، مرجع ساب"الإشهار عن المنتجات والخدمات"بوراس محمد،  -2
 .131بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص -3
 .127عزوز سارة، مرجع سابق، ص -4
 .48، 47خميخم محمد، مرجع سابق، ص -5
المتعلق بحماية المستهلك وقمع  03–09"الحماية الجنائية للمستهلك من الغش وفقا للقانون بن طاوس إيمان،  -6

وراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتالغش والعقوبات"
 .257، ص2018، (1)السياسية، جامعة الجزائر
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          :بنصها من ت.ع.ج (429)ضمن أحكام المادة عليه المشرع  ما نصوهو 
تركيب ال سواء في الطبيعة أو في: المتعاقد كل من يخدع أو يحاول أن يخدع ...يعاقب »

 .«الصفات الجوهرية... لكل هذه السلع أو في
 المتعلق بالتجارة 05–18 رقم من القانون  (11)المادة  نصكما أكد المشرع ذلك من 

ري يجب أن يقدم المورد الإلكتروني العرض التجا »: على أنه الذكرسابق الإلكترونية 
 على ويجب أن يتضمن على الأقل ولكن ليس مفهومةو  مقروءةو  الإلكتروني بطريقة مرئية

دمات السلع أو الخ أسعارو  خصائصو  ...طبيعة: الآتيةسبيل الحصر المعلومات 
 .«المقترحة...

 : كمية السلعة أو الخدمة –3

يقصد بالكمية أو المقدار كل ما يمكن أن تقاس به السلع أو الخدمات من عدد أو كيل 
 . (1)المعيارو  هناك ألفاض مستقلة عن المقدار مثل الطاقةو ، أو وزن أو قياس

، أما مقدارها فهو الحساب الكمي لها، ويقصد بعدد البضاعة الإحصاء الرقمي لها
يقصد بالقياس تقدير البضاعة ذاتها كما أو و ، (2)إليها على أساس وحدة واحدةحيث ينظر 

مدى قدرة احتماله و  يقصد بالطاقة حساب قدرة الشيءو ، (3)مقدارا باستعمال المقاييس الطولية
 . (4)طبقا للمقاييس الفنية

المستهلك تضليل و  بالكذب المورد الإلكترونيوتأخذ هذه الحالة عندما يقوم المعلن أو 
 .(5)من خلال الإعلان عن كمية أو مقدار مخالف للكمية الحقيقية للسلعة أو مقدار للخدمة

المتعلق بحماية  03–09رقم  من القانون  (11)المشرع الجزائري بموجب المادة  ألزم
أن يلبي المنتوج الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث  سالف الذكر قمع الغشو  المستهلك

                                                             

 .122عزوز سارة، مرجع سابق، ص -1
لنيل شهادة الدكتوراه في  مقدمة رسالة"الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات، دراسة مقارنة"، حساني علي،  -2

 .362، 361، ص2012القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
فيفري  25المؤرخ في  03–09، يعدل ويتمم القانون رقم 2018جوان  10مؤرخ في  09–18من قانون رقم  11المادة  -3

 .2018جوان  13( صادر في 35غش، ج ر عدد)والمتعلق بحماية المستهلك وقمع ال 2009
أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق "الحماية الجنائية للمستهلك"، بحري فاطمة،  -4

 .79، ص2013والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .47خميخم محمد، مرجع سابق، ص -5
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يجب أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات  »: هاحيث جاء في، (1)تهاكمي
 . «وكمياته...والأخطار الناجمة عن استعماله المشروعة للمستهلك من حيث...

الكيفيات و  المحدد للشروط 378–13 رقم من المرسوم التنفيذي (60)كما نصت المادة 
 كل يمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو »: نصهاب (2)سالف الذكر المتعلقة بإعلام المستهلك

 الوسم أو كل أسلوب للإشهار أو العرض أوو  تسمية خيالية أو كل طريقة تقديم أو وسم
ة والتركيبة والنوعية طبيعاللبس في ذهن المستهلك لا سيما حول  ه إدخالالبيع من شأن

 .«لمنتوج...الأساسية...والكمية ل
 قمعو  المتعلق بحماية المستهلك 03–09 رقم من القانون  (68)وبالمقابل نصت المادة 

أي يعاقب... كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك ب »: على أنهسالف الذكر الغش 
 .«كمية المنتوجات المسلمة: وسيلة أو طريقة كانت حول

 المتعلق 05–18رقم  من القانون  (24)وأكد المشرع على هذه الحالة من خلال المادة 
لموافقة على المورد الإلكتروني عدم ا »: هاحيث جاء في، سابق الذكر بالتجارة الالكترونية

 .«ية المنتوج غير المتوفر في مخزونهعلى طلب
 : المنتظرة من المنتوج النتائج -4

أو الأثر الممكن ، (3)الفائدة المرجوة أو الفعالية النتائج المنتظرة من المنتوج تلكيقصد ب
يقصد بها كذلك الأمن الذي ينتظره المستهلك من ذلك و ، (4)الخدمة محل الإعلانج أو و للمنت

 يحقق مستوى  منتوج هو أو هي درجة أمن المنتوج باعتبار أن المنتوج الآمن، (5)المنتوج
 . (6) يحدث آثار جانبية إلا بصورة محدودة لاو  من الأمن معقول

وعليه إذا كفل المتدخل توافر صفة معينة في المنتج أو الخدمة فإنه يكون مسؤولا على 

                                                             

 .123ابق، صعزوز سارة، مرجع س -1
 .235هوام علاوة، عزوز سارة، مرجع سابق، ص -2
 .368مرجع سابق، ص"النظام القانوني للإشهار عن المنتجات والخدمات"، بوراس محمد،  -3
 .48خميخم محمد، مرجع سابق، ص -4
 .68رجع سابق، صمبوقرين عبد الحليم،  -5
لنيل شهادة الدكتوراه،  مقدمة رسالة"الحماية الجنائية والإدارية للمستهلك في عملية التسويق"، مجدوب نوال،  -6

تخصص القانون الجنائي للأعمال، نظام )ل.م.د(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 . 157، ص2017
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 . (1)وجه الإطلاق عن تخلف هذه الصفة عند التسليم
من القانون رقم  (2)الفقرة ، (11)وقد أكد المشرع الجزائري على ذلك بموجب نص المادة 

كما  »: حيث جاء في نصها، (2)سالف الذكر المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03–09
والنتائج المرجوة  للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره  يجب أن يستجيب المنتوج

 .«منه...
ن م (5)الفقرة ، (68)نص المشرع على النتائج الممكن انتظارها صراحة في المادة  كما
ن أيعاقب...كل من يخدع أو يحاول  »: هاحيث جاء في، المذكور أعلاه 03–09 رقم القانون 

ج النتائ، قابلية استغلال المنتوج: يخدع المستهلك بأي وسيلة أو طريقة كانت حول
 .«المرجوة من المنتوج...

 : الشيء المعلن عنه الكذب والتضليل المتصل بأصل -ثالثا
أو بتاريخ الصنع للشيء محل  (1)في طريقة الصنع  بالخداع سواءيتحقق ذلك 

 (.3)المصدرمع  (2)الإشهار 
 : طريقة الصنع -1

الطريقة التي تصنع بها المنتوجات دور كبير في إقبال المستهلك عليها تلعب 
أين يفضل المستهلك الطبيعية منها على ، السلع الغذائيةو  خصوصا في مجال المواد

 هذه سلامته الجسدية بسبب ما تحتويهو  لتجنب الأضرار التي قد تصيب صحته (3)الصناعية
 . (4)المنتوجات الصناعية من مواد كيميائية أو حافظة

مضللا عندما ينطوي على خداع المستهلك حول الطريقة و  ومنه يعتبر الإشهار كذبا
 . (5)التي يتم بها تصنيع المنتوج محل الإشهار

البالغة التي تلحق بالمستهلك من جراء الكذب والتضليل بطريقة وبالرغم من الخطورة 
المتعلق بحماية  03–09رقم  فالمشرع الجزائري لم يشر إلى ذلك لا في القانون ، الصنع

                                                             

 .80بحري فاطمة، مرجع سابق، ص -1
 .115سابق، ص عزوز سارة، مرجع -2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون "الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقود الاستهلاك"، رفاوي شهيناز،  -3

 . 197، ص2016، الجزائر، (2)الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف
 .96ملال نوال، مرجع سابق، ص -4
 .136سابق، صبن خالد فاتح، مرجع  -5
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المحدد للقواعد المطبقة على  02–04ون رقم لا في القانو  سالف الذكر قمع الغشو  المستهلك
الكيفيات و  المحدد للشروط 378–13نفيذي رقم وكذا في المرسوم الت الممارسات التجارية

السابق  المتعلق بالتجارة الإلكترونية 05–18 رقم لا في القانون و ، (1)المتعلقة بإعلام المستهلك
 .ذكرهم

 : تاريخ الصنع –2
ما يلحق به و  من بين البيانات الأساسية التي يهتم بها المستهلك الحريص تاريخ الصنع

صلاحية الاستهلاك لمدة زمنية  المنتجلذلك يجب أن يتوافر في ، (2)من تاريخ مدة الصلاحية
يهدف الكذب أو التضليل بشأن هذه الحالة بتغيير تواريخ و ، (3)مع بيان شروط تخزينها معينة
يب أو كذلك بتأخير التاريخ الأدنى ظأو في تاريخ التو  (4)الصلاحية المتعلقة بالمنتوجو  الإنتاج

هذا الأخير يتصور وقوعه في المنتجات دون و  (5)الاستعمال الأقصى للاستهلاك أو أو
 .(6)الخدمات

ذي من المرسوم التنفي (4)الفقرة  (06)ولقد أشار المشرع إلى ذلك من خلال المادة 
يشتمل وسم  »: نصهاب الذكر سالف المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها 367–90رقم 

صنع )عبارة بتاريخ الصنع المعبر عنه : السلع الغذائية على البيانات الإجبارية التالية
 .«...(في ...( والأجل الأقصى لصلاحية استهلاكه المعبر عنه )يستهلك قبل 

 03–09 رقم من القانون ( 2)الفقرة  (11)على ذلك بموجب المادة المشرع  كما نص
 يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث »: أنهب سالف الذكر
 .«التاريخ الأقصى لاستهلاكهو  تاريخ صنعة

                                                             

 .125سارة، مرجع سابق، ص زعزو  -1
 .371بوراس محمد، مرجع سابق، ص -2
"التدابير الاحترازية والتشريعية لحماية المستهلك في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة"، باسل يوسف محمد الشاعر،  -3

دراسات العليا، الجامعة الأردنية، أطروحة مقدمة استكمالا للحصول على درجة الدكتوراه في الفقه والأصول، كلية ال
 .64، ص2004الأردن، 

لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قانون حماية  مقدمة ، مذكرة"الالتزام بالوسم"ضيف الله فاطمة،  -4
 . 92، ص2016(، 1المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر)

 .157مجدوب نوال، مرجع سابق، ص -5
 .66وفق حماد عبد، مرجع سابق، صم -6
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 378–13من المرسوم التنفيذي رقم  (1)الفقرة  (60)أكد على ذلك بموجب المادة كما 
ل كتسمية خيالية أو  كل يمنع استعمال كل بيان أو إشارة أو »: على أنه ذكرالسابق 

 لدخاه إالبيع من شأن الوسم أو كل أسلوب للإشهار أو العرض أوو  طريقة تقديم أو وسم
ار النوعية الأساسية ومقدو  التركيبةو  ةطبيعاللبس في ذهن المستهلك لا سيما حول 

 لاكوتاريخ الحد الأقصى للإسته الإنتاجطريقة التناول وتاريخ و  العناصر الأساسية
 .«لمنتوجالكمية... لو 

 : المصدر –3
إذا  (1)يقصد بالأصل أو المصدر المكان الذي تم فيه تصنيع المنتج أو مكان استخراجه

التضليل في المصدر إذا كان و  ويحدث الكذب، (2)تعلق الأمر بمنتجات طبيعية أو صناعية
 . (3)الشيء من مصدر آخر غير المتفق عليه

ن من القانو  (2)الفقرة  (11)ئري لهذا العنصر بموجب المادة وقد تطرق المشرع الجزا
يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة  »: هاحيث جاء في، سالف الذكر 03–09

 .« للمستهلك من حيث مصدره...
سابق  378–13من المرسوم التنفيذي رقم  60كما أشار إلى ذلك ضمن أحكام المادة 

 ه إدخال... من شأنوكل أسلوب للإشهار ن أو إشارة...بيايمنع استعمال كل  »: أنهبذكر ال
 .«لبس في ذهن المستهلك لا سيما حول مصدر المنتوج 

 الفرع الثاني
 الكذب والتضليل الخارج عن ذاتية الشيء المعلن عنه

العناصر التي تمثل اعتبارات معينة ، بالكذب والتضليل الخارج عن ذاتية الشيءيقصد 
وغير داخلة في تكوينها أو أصلها أو  (4)التجاري  تحيط بالسلعة أو الخدمة محل الإشهار

السعر ، )ثانيا(وشروط البيع ، )أولا(وتتعلق أساسا بالأسباب الدافعة إلى التعاقد ، (5)مصدرها
                                                             

 .48خميخم محمد، مرجع سابق، ص -1
 . 259بن طاوس إيمان، مرجع سابق، ص -2
 .79، 78بحري فاطمة، مرجع سابق، ص -3
 .197رفاوي شهيناز، مرجع سابق، ص -4
 .373بوراس محمد، مرجع سابق، ص -5
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البيانات  أو)رابعا( المعلن التي يتعهد بها وكل ما له علاقة بالالتزامات ، )ثالثا( والثمن
 )خامسا(. والمعلن عنها المتعلقة به

 : الدافع إلى التعاقد -أولا
من خلال إيهام  (1)قد يلجأ المعلن إلى الكذب والتضليل بشأن الأسباب الدافعة للبيع

إذا اقتنى السلعة أو ، (2)ى بشروط استثنائية أو بثمن منخفضظمتلقي الإشهار بأنه سوف يح
 .(3)له قدرا زائدا من المنفعةتحقق و  الخدمة المعلن عنها

أمر و ، (4)حجز البضاعة في الجماركو  الإفلاسو  وهذه الأسباب تتراوح بين الحريق
صلاحو ، المحكمة بالبيع ووقف النشاط التجاري نهائيا توسيع المحل أو تعديل غرض و  ا 

 .(5)الشركة أو غير ذلك
 رقم من المرسوم التنفيذي (28)بموجب المادة  على ذلكالجزائري المشرع  ولقد نص

كيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة و  بشروط لقالمتع 215–06
المحلات التجارية بواسطة فتح  خارج والبيع تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل

كل إشهار يقوم به العون الاقتصادي يمارس فيه البيع  »: هاحيث جاء في (6)الطرود
 البيع عند مخازن المعاملو  البيع في حالة تصفية المخزوناتو  البيع الترويجيو  بالتخفيض

البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود يكون مضمونه تضليلا يشكل ممارسة و 
 .«02 – 04من القانون  38يعاقب عليها طبقا لأحكام المادة و، غير نزيهة
المتعلق  05–18 رقم من القانون  (12)المشرع على ذلك بموجب المادة  أكدكما 

تمر طلبية منتوج أو خدمة عبر ثلاث مراحل  »: على أنهسالف الذكر بالتجارة الإلكترونية 
بحيث يتم تمكينه من ، الإلكترونيوضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك : إلزامية

                                                             

 .236هوام علاوة، عزوز سارة، مرجع سابق، ص -1
 .49محمد، مرجع سابق، صخميخم  -2
 .139بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص -3
 .142عزوز سارة، مرجع سابق، ص -4
 .307، مرجع سابق، ص"الإشهار عن المنتجات والخدمات"بوراس محمد،  -5
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض  المتعلق، 2006جويلية  18مؤرخ في  215–06مرسوم تنفيذي رقم  -6

والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة 
 .2006جويلية  21في  ة(، صادر 41فتح الطرود، ج ر عدد)
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 .«دراية تامة...و  التعاقد بعلم

 : شروط البيع -ثانيا
كيفية و  الثمنو  من تحديد المحل، المشتري و  وتمثل كل ما يتم الاتفاق عليه بين البائع

كثيرا ما تكون هذه الشروط محل للإشهار الهدف منها و ، (1)مواصفات الشيء المبيعو  التسليم
أن التسليم : لهذا تعج الإشهارات التجارية بعدة عبارات مثل، (2)على الاقتناءحث المستهلك 

لذلك ينبغي على ، (3)غير ذلكو  أو أن مصاريف الشحن أو التسليم على عاتق الشركة، فوري 
المعلومات المرتبطة و  المعلن أن يقدم للمستهلك الإلكتروني قبل إبرام العقد جميع البيانات

وقد نص المشرع على ذلك من خلال ، (4)ا من تأثير على قراره في الشراءبشروط البيع لما له
للعقود  (6)المحدد للعناصر الأساسية (5)306–06رقم من المرسوم التنفيذي  (04)نص المادة 

البنود التي تعتبر تعسفية حيث جاء في و  المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين
 الاقتصادي إعلام المستهلكين بكل الوسائل الملائمة بالشروطيتعين على العون  »: نصها

برامهو  منحهم مدة كافية لفحص العقدو  أو تأدية الخدمات /و الخاصة لبيع السلعو   .«ا 
 المحدد للقواعد المطبقة على 02–04من القانون رقم  (04)وكذلك من خلال نص المادة 

 .«وط البيعالبائع وجوبا إعلام الزبائن... بشر يتولى  »: أنهسالف الذكر بالممارسات التجارية 
لية يلزم البائع قبل اختتام عم »: على أنه همن القانون نفس (08)وكذا نصت المادة 

 مارس...شروط البيع الموحسب طبيعة المنتوج البيع بإخبار المستهلك بأي طريقة كانت
 .«الخدمةكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو و 

المتعلق بالتجارة  05–18رقم  من القانون ( 11)وأكد على ذلك بموجب نص المادة 
                                                             

 139.عزوز سارة، مرجع سابق، ص -1
 .140سابق، صبن خالد فاتح، مرجع  -2
 .374"، مرجع سابق، ص"النظام القانوني للإشهار عن المنتجات والخدماتبوراس محمد،  -3
 . 158بولنوار عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -4
لعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان ل المحدد، 2006سبتمبر  10مؤرخ في  306–06مرسوم تنفيذي رقم  -5

 .2006سبتمبر  11في  ة(، صادر 56ين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج ر عدد)الاقتصاديين والمستهلك
العناصر » هي: سالف الذكر  306–06من المرسوم التنفيذي رقم  02 طبقا للمادةالعناصر الأساسية للعقود،  -6

عمليات التجارية المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلك والتي تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك ونزاهة وشفافية ال
 «.وامن ومطابقة السلع و/ أو الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما بعد البيع
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يجب أن يقدم المورد الإلكتروني العرض التجاري  »: نصهاالإلكترونية سابق الذكر ب
لكن ليس و ، يجب أن يتضمن على الأقل، مفهومةو  مقروءةو  الإلكتروني بطريقة مرئية

 ...: الآتية على سبيل الحصر المعلومات
 آجال التسليم.و  مصاريفو  كيفيات -

لطابع لا سيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات ا، الشروط العامة للبيع -
 الشخصي...

 ا جراءات الدفع.و  كيفيات -

 شروط فسخ العقد عند الاقتضاء. -

 وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية. -

 الاقتضاء.عند ، مدة صلاحية العرض -

 عند الاقتضاء. ، آجال العدولو  وطر ش -

 طريقة تأكيد الطلبية. -

بية كيفيات إلغاء الطلو  المنتوج موضوع الطلبية المسبقة عروسالتسليم موعد  -
 عند الاقتضاء.، المسبقة

 طريقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه. -

 على أساس آخرتكلفة استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية عندما تحتسب  -
 . «غير التعريفات المعمول بها

 : السعر أو الثمن -ثالثا
التي و ، الخدماتو  ويقصد به القيمة المحددة للمنافع التي يحصل عليها الفرد من السلع

فالسعر ، الطلبو  يتحدد طبقا لقواعد العرضو ، يتم التعبير عنها بعدد معين من وحدات النقود
 .(1)السلعة أو الخدمة إذن مبلغ من المال يمثل قيمة

، (2)فالإعلام عن الثمن يعد التزام قانوني يلتزم به المعلن بموجب قواعد المنافسة
                                                             

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، نظام "الالتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك"بن سالم المختار،  -1
، 2018م السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، )ل.م.د(، تخصص قانون المنافسة والاستهلاك، كلية الحقوق والعلو 

 . 193ص
 .377بوراس محمد، مرجع سابق، ص -2
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على  بناء   (1)بشكل سليم الخدماتطلب و  فالمستهلك يبني قراره في الإقدام على شراء السلع
إمكاناته المادية مع الحرص على أن لا يدفع في السلعة أو الخدمة أكثر من قيمتها 

عليه يجب أن يتوقف السعر المعلن على المبلغ الإجمالي الذي يدفعه المستهلك و ، (2)الحقيقية
 .(3)مقابل اقتناء المنتوج أو حصوله على الخدمة

قيام المعلن بإشهار أسعاره غير أنها ويتحقق الكذب والتضليل في هذه الحالة من خلال 
 .(4)مخالفة للواقع

قم ر  من المرسوم التنفيذي (03)ولقد أشار المشرع الجزائري على ذلك من خلال المادة 
ا بما أساس 02تتعلق العناصر الأساسية المذكورة في المادة  »: أنهب سالف الذكر 03–06
 .«التعريفات...و  ...الأسعار: يأتي

 02–04 رقم من القانون  (04)كما نظم المشرع الإعلام بالثمن بموجب أحكام المادة 
 عتعريفات السلو  يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار »: أنه علىسابق الذكر 

 .«الخدمات...و 
، (5)قابلا للقراءةو  وكذلك يجب أن يكون ثمن السلعة أو الخدمة ظاهرا بشكل واضح

سالف  02 –04 رقم من القانون  (05)هو ما أكده المشرع الجزائري من خلال أحكام المادة و 
الخدمات عن و  تعريفات السلعو  يجب أن يكون إعلام المستهلك بأسعار »: نصهاالذكر ب

يجب أن تبين ، طريق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة
 . «التعريفات بصفة مرئيةو  الأسعار

يجب أن  »: نهأعلى  ذكرالسابق  05–18 رقم من القانون  (11)وهو ما أكدته المادة 
ن يجب أو ، مفهومةو  مقروءةو  يقدم المورد الإلكتروني العرض التجاري بطريقة مرئية

 يتضمن على الأقل...
                                                             

 .55، صمرجع سابقباسل يوسف محمد الشاعر،  -1
 .101عبد الله ذيب محمود، مرجع سابق، ص -2
لنيل شهادة الماجستير في القانون،  مقدمة "، مذكرة"علاقة قانون حماية المستهلك بقانون المنافسةمزاري عائشة،  -3

 .55، ص2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر
 . 310مرجع سابق، ص"الإشهار عن المنتجات والخدمات"، بوراس محمد،  -4
 .135، ص2005، دار الثقافة، الأردن، " أحكام عقود التجارة الإلكترونية"نضال إسماعيل برهم،  -5
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 . أسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم ..و  خصائصو  طبيعة -

 .«السعر عندما لا يمكن تحديده مسبقا...طريقة حساب  -

 : التزامات المعلن -رابعا
 قد يعمد المعلن إلى الالتزام بأداء أعمال إضافية أو تقديم خدمات مكملة للمستهلكين

تكون هي و ، (2)بحيث من شأنها أن تحقق فائدة لهم (1)من خلال الإشهار التجاري الإلكتروني
 .(3)الدافع وراء الاقتناء

الخداع الإعلاني في هذه الحالة كأن ينصب الكذب أو التضليل على شروط  ويتحقق
عليه و ، غيرها من الالتزامات المعلن عنهاو  التسليم أو شروط الضمان أو خدمات ما بعد البيع

لا يقوم بتنفيذها و  يعد إعلانا كاذبا ومضللا الإعلان الذي يتعهد فيه المعلن بالتزامات معينة
 .(4)تطيع أن ينفذها أصلاأو لا يس، بعد ذلك

 03–09رقم  من القانون  (13)ولقد نص المشرع على هذه الحالة من خلال المادة 
توج يستفيد كل مقتن لأي من »: على أنهسالف الذكر قمع الغش و  المتعلق بحماية المستهلك

بقوة ن لضماسواء كان جهازا أو أداة أو آلة  أو عتادا أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من ا
 ويمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات.، القانون 
يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة في حالة ظهور عيب في  -

 ه. المنتوج استبداله أو إرجاع ثمنه أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقت
 ة.إضافييستفيد المستفيد من تنفيذ الضمان المنصوص عليه أعلاه دون أعباء -  
 يعتبر باطلا كل شرط مخالف لإحكام هذه المادة.-  
 .«كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيمو  تحدد شروط- 

 المحدد لشروط 327–13من المرسوم التنفيذي رقم  (10)ة وهذا ما أكدته أحكام الماد
يجب أن  »: حيث نصت على أنه، (5)الخدمات حيز التنفيذو  ضع ضمان السلعو  كيفياتو 

                                                             

 .109ملال نوال، مرجع سابق، ص -1
 .141بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص -2
 .375، مرجع سابق، ص"النظام القانوني للإشهار عن المنتجات والخدمات"بوراس محمد،  -3
 .50خميخم محمد، مرجع سابق، ص -4
والخدمات حيز لشروط وكيفيات وضع السلع المحدد ، 2013سبتمبر  26مؤرخ في  327–13مرسوم تنفيذي رقم  -5

 . 2013أكتوبر 02في  ة(، صادر 49التنفيذ، ج ر عدد)
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...يقدم : عند الاقتضاءو  يكون المنتوج موضوع الضمان صالحا للاستعمال المخصص له
التي أعلنها المتدخل أو و ، الخصائص التي يجوز للمستهلك أن يتوقعها بصفة مشروعة

 . «لا سيما عن طريق الإشهار أو الوسمو  ممثله علنا

 05–18رقم  من القانون  (13)وهو كذلك ما جاء به المشرع من خلال أحكام المادة 
: يةيجب أن يتضمن العقد الإلكتروني على الخصوص المعلومات الآت »: أنهب سالف الذكر

 .«خدمات ما بعد البيعو  شروط الضمان ...
ومنه تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على اعتبارات المعلن من العناصر 

على الرغم ، في الإشهار سواء كان تقليديا أو إلكترونياالتضليل و  التي يمكن أن يرد عليها الكذب
 .(1)من تأثيرها على إرادة المستهلك في اقتناء السلعة أو الخدمة محل الإشهار

 : البيانات المتعلقة بالمعلن -خامسا
إن تحديد البيانات المتعلقة بالمعلن أمر يحمل المستهلك الإلكتروني على الاطمئنان 

إذا كان هذا الاسم محل اعتبار بحيث توجد أسماء لأعوان اقتصاديين خاصة ، قبل التعاقد
 . (2)محتوى المعاملاتو  دولية تجعله يثق في معاملاتهاو  لها سمعة محلية

 وبالتالي كل إعلان يدعي فيه المعلن أو العون الاقتصادي أنه حائز على شهادات أو
نه عضو في تنظيم أأو ، (3)تأهيل أو خبرة خاصة أو حصول منتجاته على علامة الجودة

عليه إذا كانت تلك البيانات كاذبة أو مضللة مما يجعل الإشهار الالكتروني و  (4)مهني معين
 .(5)كاذبا أو مضللا

                                                             

 .149عزوز سارة، مرجع سابق، ص -1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، "النظام القانوني للمسؤولية المدنية لمقدمي الخدمات"دقايشية زهور،  -2

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، الطور الثالث )ل.م.د(، تخصص قانون المنافسة والاستهلاك
 .84، ص2018تلمسان، 

"فعالية ترقية أخلاقيات الإشهارات التسويقية في حماية المستهلك من خلال أبعاد معراج هواري، بوداود بومدين،  -3
الاجتهاد القضائي على حركة (، مخبر أثر 14مجلة الاجتهاد القضائي، عدد)السياسة الجنائية للتشريع الجزائري"، 
 . 267، ص2017التشريع، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .200رفاوي شهيناز، مرجع سابق، ص -4
 .312، مرجع سابق، ص"الإشهار عن المنتجات والخدمات"بوراس محمد،  -5
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–18 رقم من القانون  (11)حيث أكد المشرع الجزائري على ذلك بموجب أحكام المادة 
روني يجب أن يقدم المورد الإلكت »: المتعلق بالتجارة الالكترونية سالف الذكر بنصها 05

 يجب أن يتضمن علىو ، مفهومةو  مقروءةو  العرض التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية
 لعناويناو ، رقم التعريف الجبائي: المعلومات الآتية، لكن ليس على سبيل الحصرو ، الأقل

طاقة قم البر رقم السجل التجاري أو ، رقم هاتف المورد الإلكترونيو ، الإلكترونيةو  المادية
 .«المهنية للحرفي...

يكون المشرع الجزائري قد منع كل إشهار تجاري يتضمن بأي شكل من الأشكال  وبذلك     
سواء كان إلكترونيا أو إدعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا أو مضللا من شأنه أن يوقع المستهلك 

المتصلة بالمنتج أو  (1)العناصرإذا كان الأمر يتعلق بواحد أو أكثر من في الغلط  تقليديا
  .والتي تمت دراستها سابقا الخدمة المعلن عنها

                                                             

كلية الحقوق "، مجلة العلوم الإنسانية، عدد خاص، "الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار الاحتياليالمختار عمارة،  -1
 .66، ص2015السياسية جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة،  والعلوم



 
 
 
 
 
 
 

 الفصل  الثاني
  من  الإلكتروني  للمستهلكجرائية  الإ   الحماية

 المضللو   الكاذب  التجاري  الإشهار
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الوسيلة الأسرع والأنسب لكسب ثقة المستهلك من خلال إعلامه  شبكة الإنترنتعد ت

بهدف تحفيزه و ، بإشهارها والخدمات المنتجاتوتنويره حول مختلف خصائص ومميزات 
 والتأثير عليه للإقبال عليها لغرض اقتنائها من خلال التعاقد عليها.

قد يلجأ إلى حجب المعطيات ، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة أن المعلنغير 
لأجل ترويجها عن طريق استخدام  المقدمة الحقيقية المتعلقة بجوهر السلعة أو الخدمة

 أساليب احتيالية ترتكز على الخداع والتضليل وغايته بالدرجة الأولى تحقيق الربح المادي
 .والتفضيل الاختيارالمستهلك في  رضااب حس يتم على وكل ذلك  أو زيادته

ونتيجة لذلك أقر المشرع الجزائري حماية للمستهلك الإلكتروني المتضرر من جراء 
استنادا للأحكام العامة للقانون تتجلى في الحماية المدنية ، الإشهار الكاذب والمضلل

      )المبحث الأول(.المدني 
من  المستهلك الإلكتروني بحماية جزائية يتمتع، قواعد الحماية المدنيةتعزيز لو 

بعض لقانون العقوبات وفي  المتمثلة في الأحكام العامة الإشهارات الكاذبة والمضللة
للمحافظة على المصلحة الشخصية  تجريمهاوراء والهدف من ، النصوص الخاصة

وبث ولضمان سلامة التعاملات التجارية ، ككل وبالمصالح العامة للمجتمعللمستهلك 
  )المبحث الثاني(. الطمأنينة والراحة في سلوك المستهلكين
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 المبحث الأول
 المضللو  من الإشهار الكاذب الإلكتروني الحماية المدنية للمستهلك

يشترط فيه أن يكون واضحا ، وقانونيا التجاري الإلكتروني لكي يكون صحيحا الإشهار
بمعلومات وخصائص واضحة ودقيقة عن بحيث يمكن من تزويد المستهلك ، وغير غامض

مما يسمح للمستهلك بإعطاء الموافقة على التعاقد عن ، طبيعة المنتج أو الخدمة المعروضة
دراك كاملين.و  وعي  ا 

لطرق الاحتيالية ا لاستخدام عند لجوئه أي، الالتزام هذاغير أنه عند إخلال المعلن ب
رادة المستهلك إوالتي تؤثر سلبا على ، التي تخلل إشهارته المبنية على الكذب والتضليل

المقررة ضمن  من الحماية المدنية الاستفادةما يتيح للمستهلك المتضرر م، وقراره الشرائي
والمتمثلة برفع دعوى التنفيذ العيني مطالبا فيها المعلن بتنفيذ إلتزامه وفقا لما  العامة الأحكام

أو برفع دعوى إبطال العقد لعيب من عيوب ، المطلب الأول(تضمنه الإشهار الإلكتروني )
أو المطالبة بالحصول على تعويض مناسب ، )المطلب الثاني( من غلط وتدليس الإرادة

باعتباره جزاء للمسؤولية المدنية وطريقا إحتياطيا لتنفيذ الإلتزام  لجبر الضرر الذي لحقه
   .)المطلب الثالث(

 المطلب الأول
 دعوى التنفيذ العيني

 رفع دعوى التنفيذ العيني لمطالبة المعلنب )الدائن(المتضرر للمستهلك الإلكتروني حقي
إما بتسليم المنتج أو تقديم الخدمة  وذلك، التجاري  إشهارهبما جاء في  للالتزام )المدين(

يؤدي إلى  ما غير أن المعلن قد ينفذ إلتزامه عينيا أو يرفض القيام بذلك وهو، عليها عاقدالمت
 )الفرع الأول(. القانوني للمطالبة بالتنفيذ العيني لأساساتباين 

   أن  تتمثل أساسا في، موضوعيةشروط  عدة بناء على التنفيذ العيني ويتحقق
أن يطلب الدائن التنفيذ إضافة ، ا للمدينقوألا يكون مره، ممكناالتنفيذ العيني  يكون 

)الفرع  إعذار المدين بالتنفيذ العيني وأخيرا، العيني أو أن يتقدم به المدين من تلقاء نفسه
 .الثاني(
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 الفرع الأول
 الأساس القانوني للمطالبة بالتنفيذ العيني

رضائه بأن يقوم المدين بتنفيذ التزامه  أي، (1)اختيارياأن يكون عينيا  الأصل في التنفيذ     
وبذلك للدائن الحق للمطالبة بالتنفيذ العيني ولا يجوز للمدين أن يمتنع بل ، وبمحض إرادته

 )أولا(.يجبر للقيام بذلك متى كان ذلك ممكنا 
من المتضرر  الإلكتروني جاز للمستهلك، فإن رفض المعلن بتنفيذ إلتزامه عينيا

     أو الخدمة نفسها على نفقة الإشهار التجاري أن يحصل على شيء من النوع ذاته
 .)ثانيا( المدين

 : ايعين الإلتزامحالة تنفيذ  -أولا
للمستهلك الإلكتروني المتضرر في مطالبة المعلن بالتنفيذ العيني إذا لم يكن  الحق يثبت

  .(2)المنتج أو الخدمة مطابقة للشروط والمواصفات التي تضمنها الإشهار التجاري والمتفق عليها
 المعلن لم يقم أنه إذا غير، (3)التعاقدية هو الوفاء بالالتزامفمناط الإلزامية في العلاقة 

طبقا لأحكام المادة ، وهذا بعد إعذاره (4)بتنفيذ إلتزامه اختياريا أمكن جبره على التنفيذ (المدين)
على  181و 180يجبر المدين بعد إعذاره طبقا للمادتين  »: بنصها، .م.جتمن  (164)

 .«متى كان ذلك ممكناتنفيذ إلتزامه تنفيذا عينيا 
                                                             

الوفاء الذي يقوم به المدين بطريقة اختيارية فإن إستجاب المدين من تلقاء » يقصد به:  التنفيذ العيني الاختياري  -1
لى عنصر المديونية في الا  لتزام فإن هذا الأخير ينقضي بالوفاء، أما في حالة عدم استجابته نفسه إلى التنفيذ وا 

، نقلا عن: لوني يوسف، «لذلك فإن للدائن أن يحرك عنصر المسؤولية في الالتزام عن طريق دعوى التنفيذ العيني
لعلوم، تخصص قانون، "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في االحماية الإجرائية للدائن المتعاقد في التنفيذ العيني"

، والتنفيذ العيني 29، ص2019كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
من  284إلى غاية  258والذي نظمه بموجب المواد  الوفاء بالالتزام"الاختياري أو ما اصطلح عليه المشرع الجزائري "

 سة كونه يعد سبب من أسباب انقضاء الإلتزام.القانون المدني يخرج عن نطاق الدرا
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، ضمان حسن تنفيذ عقد البيع الإلكترونيشايب بوزيان، " -2

 .381، ص2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
ر في يمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستأساس القوة الملزمة للعقد وحدودها، دراسة مقارنة"، علاق عبد القادر، " -3

 .15، ص2008القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
ائن التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت رقابة القضاء بناء على طلب الد» يقصد به:  التنفيذ العيني الجبري  -4

نقلا عن: لوني يوسف، مرجع ، «المنفذ الذي بيده سند تنفيذي بقصد إستيفاء حقه الثابت من المدين قهرا لإرادته
 .29سابق، ص
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)المدين( إذ لم يقم بتسليم  يتبين بأن المعلن، سالفة الذكر (164) فمن خلال نص المادة
أو أنه سلم منتج أو قدم خدمة غير مطابقة ، المنتج أو تقديم الخدمة في الميعاد المتفق عليه

في  )الدائن( لكترونيلا تفي بالغرض الذي حدده المستهلك الإ للأوصاف المشترطة أو
فكونه طرفا في عقد ملزم لجانبيين يمكنه أن يجبر المدين على الوفاء بالالتزام عينيا ، (1)العقد

   .(2)ويتم تنفيذ الحكم جبرا، للحصول على حكم يقضي بذلك ه إلى القضاءئمن خلال لجو 
بمعنى أنه  مستحيلممكنا أي غير  ولكي يكون التنفيذ العيني صحيحا يجب أن يكون 

لا يجوز العدول عنه متى كان ذلك ممكنا إلا باتفاق الطرفيين على التنفيذ بطريق 
إذا إستحال على المدين أن  »: بنصها، .م.جتمن  (176)المادة  لأحكامطبقا  (3)التعويض

ينفذ الإلتزام عينيا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ إلتزامه ما لم يثبت أن 
ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في ، استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه

 .«تنفيذ إلتزامه
تجاري الكاذب والمضلل من أن وعليه يجوز للمستهلك الالكتروني المتضرر من الإشهار ال

، (4)وبالكيفية المتفق عليها يلزم المعلن طبقا للقواعد العامة بتسليم ما ورد في إشهاره التجاري 
 .(5)بالإضافة إلى أن له الحق لمطالبته بقيمة الشيء المعلن عنه عن طريق التعويض

 : عينيا الالتزامحالة رفض تنفيذ  - انياث     
 ى نفقةعل ذاته النوع من شيءى عل يحصل أن للدائن جاز، التزامه بتنفيذ المدين يقم ا لمإذ
 في بحقه هإخلال غير من الشيء بقيمة يطالب أن له يجوز كما، بعد استئذان القاضي المدين

  .(6) .م.جت منفي فقرتها الثانية  (661)طبقا لما أقرته المادة وهذا ، التعويض
                                                             

"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، "التزام البائع بتسليم المبيع في القانون الجزائري أمازوز لطيفة،  -1
 .402، ص2011والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، تخصص القانون، كلية الحقوق 

الحماية القانونية للمستهلك الرقمي من الإشهار المضلل، دراسة تأصيلية مقارنة للتشريع "، أبوزيد مسعد أشرف، أوشن حنان -2
 .49، ص2018(، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 7"، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، عدد)الجزائري والسعودي

"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم القانون، كلية "التزام العون الاقتصادي بالتسليم المطابقيغلي مريم،  -3
 .179، ص2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة ي"، تنفيذ العقد الإلكترونلزعر وسيلة، " -4
 . 134، ص2011بن عكنون، الجزائر، ، (1الجزائر)

 .228مرجع سابق، ص، عزوز سارة -5
  =فإن لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من»...نص: ـ.م.ج تتمن  2 رةـقـالف، 166ادة ـالم -6
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فالمستهلك الإلكتروني محمي ، (2الفقرة)، (166)و (164)وعليه من خلال المادتين 
وهو ما ، من الفترة التي تبدأ بإبرام العقد وحتى قيام المعلن بتنفيذ إلتزامه الوارد في الإشهار

يسمح بغلق باب التضليل والخداع أمام المعلن من خلال علمه بأن ما أورده في إشهاره 
 .(1)التجاري أمر لازم الوفاء به

 الفرع الثاني
 شروط التنفيذ العيني

فيذا ليه تن( إلى المطالبة بتنفيذ الإلتزام المتفق عدائن)ال لكي يصل المستهلك الإلكتروني
 أن يكون التنفيذ وتتمثل هذه الشروط في، لا بد من توافر شروط موضوعية، عينيا جبريا
 هقاء نفسالمدين من تلأن يطلب الدائن التنفيذ العيني أو أن يتقدم به و ، (أولا) العيني ممكنا

 .(رابعا) إعذار المدين خلالن يتم من أو ، (ثالثا) وألا يكون مرهقا للمدين، (ثانيا)
 : ممكناأن يكون التنفيذ العيني  -أولا
يكون ، )الدائن( لإجراءات دعوى التنفيذ العيني ن تحريك المستهلك الإلكتروني المتضررإ

الناحية القانونية ويكون الإلتزام العقدي ممكن التنفيذ إذا لم في حالة كون هذا التنفيذ ممكنا من 
أو صيرورة الخدمة التي التزم بها المدين ، يكن مستحيلا استحالة مادية مثل هلاك الشيء

 .(2)استحالة قانونية وجود أو مستحيلة 
)المدين( فعلى  فإذا كان التنفيذ العيني مستحيلا سواء رجعت الإستحالة لخطأ المعلن

أما إذا كانت الإستحالة بسبب ، )الدائن( المطالبة بالتعويض المستهلك الإلكتروني المتضرر
من  (307)وهذا ما أكده المشرع من خلال المادة ، (3)أجنبي انقضى الالتزام بدون تعويض

ينقضي الإلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب   »: بنصها .م.جت
  .«إرادتهأجنبي عن 

                                                                                                                                                                                              

النوع ذاته على نفقة المدين بعد إستئذان القاضي، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخلال بحقه في =
 «.التعويض

(، 10"، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، عدد)الحماية المدنية للمستهلك من الإشهار التجاري المضللعزوز سارة، " -1
 .517(، ص1كلية الحقوق، جامعة باتنة)

  .125لوني يوسف، مرجع سابق، ص -2
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في "طرق التنفيذ في التشريع الجزائري والتشريع المقارن القروي بشير سرحان،  -3

 .66، ص2014(، 1القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر)
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، وترجع مسالة تقدير شرط إمكانية التنفيذ للسلطة التقديرية للقاضي الفاصل في الدعوى 
لى مدة تنفيذه، الإلتزامفينظر إلى هذه الإمكانية على أساس طبيعة   .(1)وميعاده وا 

 : هفسمن تلقاء ن المدين يتقدم به أن الدائن التنفيذ العيني أو يطلبأن  -ثانيا
)المدين( أن يمتنع  التنفيذ العيني فليس للمعلن )الدائن( طلب المستهلك الإلكتروني ذاإ

كذلك إذا تقدم به ، عن ذلك مقتصرا عن تقديم التعويض بل يجبر على أداء ما التزم به
غير أنه يصح الإتفاق صراحة أو ، (2)المدين فليس للدائن أن يرفضه ويطلب التعويض مكانه

  . (3)الإلكتروني المتضرر والمعلن على التعويض بدلا من التنفيذ العينيضمنا بين المستهلك 
 : للمدين )المعلن(مرهقا يكون التنفيذ العيني  ألا -ثالثا

التنفيذ العيني المرهق هو تنفيذ ممكن في حد ذاته ولكن فيه إلحاق ضرر جسيم في حد 
ولذلك في هذه الحالة يجب الموازنة بين عدم إرهاق المدين عن طريق إرغامه ، (4)للمدين ذاته

   .(5)لدائناعلى التنفيذ العيني وبين الإضرار بمصلحة 
هي مسألة موضوعية تدخل في السلطة التقديرية ، وتحديد الإلتزام إذا كان مرهقا

وترك ذلك للقضاء حيث أن المشرع لم يحدد معنى الإرهاق ، للقاضي الفاصل في الدعوى 
  .(6)حتى يضمن مرونة لهذا المفهوم الذي يختلف من نزاع لأخر وحسب كل حالة

 : إعذار المدين -رابعا
بضرورة  (المدين) المعلن بإشعار (الدائن) المستهلك الإلكتروني يقصد بالإعذار قيام

بأن الدائن يتسامح في وهذا حتى لا يفهم المدين ، التنفيذ تنفيذ إلتزامه متى حل أجل الوفاء أو
 .(7)التأخير في تنفيذ الإلتزام

.م.ج قيام الدائن بإعذار المدين طبقا لأحكام تمن  (164)ولقد إشترطت المادة 
                                                             

"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، المدنية والإدارية "ضمانات التنفيذ العيني في قانون الإجراءاتعالم عادية،  -1
 .18، ص2015(، 1)كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 .139لزعر وسيلة، مرجع سابق، ص -2
 .229"، مرجع سابق، صحماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري عزوز سارة، " -3
، 2003"، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، للالتزامالنظرية العامة علي علي سليمان، " -4

 .100ص
  .65القروي بشير سرحان، مرجع سابق، ص -5
 .128لوني يوسف، مرجع سابق، ص -6
 .418مرجع سابق، صأمازوز لطيفة،  -7
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ولقد حدد المشرع من خلال هذه المادتين ، من نفس القانون  (2)(181و) (1)(180) المادتين
 .(3)ثاره القانونيةآإجراءات الإعذار و 
ن للإعذار إعلام : في أساسا يمكن حصرها في ثلاث أبعاد تتمثل، غاية محددة قانونا وا 

، (4)منح المدين فرصة أخيرة لتنفيذ إلتزامه، المدين بمصلحة الدائن في التنفيذ الفوري للالتزام
حاطة المدين بشكل رسمي بعدم تنفيذ إلتزامه واستظهار مدى إمكانية التنفيذ العينيو   .(5)ا 

التنفيذ العيني تعتبر وسيلة هامة لحماية المستهلك الإلكتروني أو وعليه فإن دعوى 
غير أن اللجوء إليها يعتمد بالدرجة ، التقليدي من أضرار الإشهارات الكاذبة والمضللة

الأولى على إفضاء القيمة التعاقدية على تلك الإشهارات فضلا عن توافر شروط إقامة 
 . (6)الدعوى 

 المطلب الثاني
 العقدإبطال ى دعو 

ينة لمعا نظرا لكون المستهلك الإلكتروني لا تتوافر لديه الإمكانية الفعلية أو الحقيقية
أو التحقق من الأداء  ومدى مطابقتها للمواصفات المشار إليها في الإشهار المنتوجات

عند  ومن أجل حماية إرادته فإنه يمكنه المطالبة بإبطال العقد، وجودتها المناسب للخدمات
 أو (لالأو )الفرع الغلط عيب بالتزاماته سواء على أساس أو المورد الإكتروني  المعلنإخلال 

 .)الفرع الثاني( التدليس عيب على أساس

                                                             

الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام » من ت.م.ج تنص:  180المادة  -1
طريق البريد على الوجه المبين في هذا القانون، كما يجوز أن يكون مترتبا على إتفاق يقضي بأن يكون المدين 

  «.معذرا بمجرد حلول الأجل دون الحاجة إلى أي إجراء أخر
ة: إذا تعذر الإلتزام أو أصبح غير مجد لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتي» من ت.م.ج تنص:  181المادة  -2

بفعل المدين، إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب عن عمل مضر، إذا كان محل الإلتزام رد شيء يعلم المدين أنه 
 «. مسروق أو شيء  تسلمه دون حق وهو عالم بذلك، إذا صرح المدين كتابة أنه لا ينوي تنفيذ إلتزامه

 .106صلوني يوسف، مرجع سابق،  -3
 .72، 71القروي بشير سرحان، مرجع سابق، ص -4
"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير "الإعذار في المواد المدنية والتجارية طبقا للقانون الجزائري لواني عبد المجيد،  -5

 .7، ص2005عكنون، في الحقوق، فرع العقود والمسؤولية المدنية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، بن 
 .517"، مرجع سابق، صالحماية المدنية للمستهلك من الإشهار التجاري المضللعزوز سارة، " -6
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 الفرع الأول

 إبطال العقد على أساس عيب الغلط
تزيف المعلومات وكذب في يمكن للمستهلك الإلكتروني الذي وقع في الغلط بسبب 

ساس أعلى  البيانات المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة المعلن عنها أن يطالب بإبطال العقد قانونيا
 )ثانيا(. ومتى تمت شروطه، )أولا(عيب الغلط 

 : الأساس القانوني لإبطال العقد على أساس عيب الغلط -أولا
للمستهلك الإلكتروني لقد وضح المشرع الجزائري الأساس القانوني الذي بموجبه يمكن 

وهذا ، (1)لة وقوعه في الغلطاالمتضرر من الإشهار التجاري المطالبة بإبطال العقد في ح
يجوز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري  »: .م.ج بنصهاتمن  (81) طبقا لأحكام المادة

 .«إبطاله يطلبأن ، وقت إبرام العقد
وعليه يحق لكل مستهلك إلكتروني وقع في غلط جوهري أن يطالب بإبطال العقد متى 

 توفرت شروطه.
  : شروط إبطال العقد على أساس عيب الغلط -ثانيا

إشترط المشرع الجزائري ضرورة توافر شرطين  حفاظا على استقرار المعاملات فقد
أي ، أساسين حتى يتمكن المستهلك الإلكتروني المتضرر من مباشرة حقه بإبطال العقد

 . (2) من جهة أخرى  معهواتصاله بالمتعاقد  (1) ضرورة كون الغلط جوهريا من جهة
  : أن يكون الغلط جوهريا -1

ن الذكر فقد إشترط المشرع ضرورة أن يكو  .م.ج سالفةتمن  (81)طبقا لأحكام المادة 
 حيث من نفس القانون  (82)لأحكام المادة  اوطبق، الغلط جوهريا للمطالبة بإبطال العقد

قد عن بحيث يمتنع معه المتعا، يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حد من الجسامة »: نصت أنه
 إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
المتعاقدان  ايراه للشيء الأخص إذا وقع في صفة ويعتبر الغلط جوهريا على

 أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية.، جوهرية
وكانت تلك الذات أو هذه الصفة ، إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته

                                                             

توهم يتصور فيه العاقد غير الواقع واقعا، فيحمله ذلك على إبرام عقد لولا هذا التوهم لما أقدم » عرف بأنه: ي الغلط -1
"، مذكرة مقدمة الضوابط القانونية والشرعية للرضا بالعقود، دراسة مقارنة"، نقلا عن: الشرايعة عبد الرحمن زعل، «عليه

 .30، ص2014ر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، يللحصول على درجة الماجست
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 .«السبب الرئيسي في التعاقد
إذا بلغ درجة  أي أنه، متى يكون الغلط جوهريا من خلالها وبذلك يكون المشرع قد حدد

خر أو في صفة من بأن يقع على صفة في الشيء أو في ذات المتعاقد الآ (1)من الجسامة
 .صفاته يعتبرها المتعاقدان جوهرية

بأن المعيار المتبع في ، سالفة الذكر (1الفقرة )، (82)من خلال نص المادة  كما يتبين
المعيار الشخصي الذي يرتبط بالشخص المقبل على التعاقد لا  تقدير الغلط من عدمه هو

 .(2)بالخصائص التي يتكون منها الشيء محل العقد سواء كان منتوج أو خدمة
 (1الفقرة )، (60)لا سيما المادة لكن إذا رجعنا إلى القوانين المتعلقة بحماية المستهلك 

الذكر  سالف (3)كيفيات إعلام المستهلكو  المتعلق بشروط 378-13المرسوم التنفيذي رقم  من
 (4)المتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها 367-90من المرسوم التنفيذي رقم  (13)والمادة 

نجد أن المشرع الجزائري أخذ بالمعيار الموضوعي لتحديد الغلط في الصفة ، سابق الذكر
ولذا يجب على المستهلك حتى يتسنى له إبطال ، (5)الجوهرية للمنتوج أو الخدمة محل الإشهار

 .(6)بشأنهاالعقد أن يثبت جوهرية المعلومات الواردة في الرسالة الإشهارية والتي وقع الغلط 
وبذلك يتضح بأن المشرع الجزائري أخذ بالمعيار الموضوعي في مجال حماية المستهلك 

 .(7)الذي أخذ به في القانون المدنيمن الإشهار الكاذب والمضلل بدلا من المعيار الشخصي 
                                                             

مال حصول الضرر لو انحراف شديد بالسلوك مقرون بتوقع الفاعل أو بإمكانه أ يتوقع إحت» يعرف بأنه:  الغلط الجسيم -1
 .67نقلا عن: الشرايعة عبد الرحمن زعل، مرجع سابق، ص، «بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي

"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، "مقارنة الإلتزام بالإعلام ببعض المفاهيم القانونية الكلاسيكيةقلواز فاطمة الزهراء،  -2
 .38، ص2015كلية الحقوق، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  (،1المجلد)، (1عدد)

يمنع إستعمال كل بيان أو إشارة أو كل تسمية خيالية أو كل طريقة تقديم أو وسم وكل » تنص أنه:  60/1المادة  -3
أسلوب للإشهار أو العرض أو الوسم أو البيع من شأنه إدخال لبس في ذهن المستهلك، لا سيما حول الطبيعة 

وطريقة التناول وتاريخ الإنتاج وتاريخ الحد الأقصى للإستهلاك  والتركيبة والنوعية الأساسية ومقدار العناصر الأساسية
 «.والكمية ومنشأ أو مصدر المنتوج، كما يمنع كل بيان يرمي إلى التمييز المفرط لمنتوج على حساب منتوج أخر

إشارة، أو أي علامة، أو أي تسمية خيالية، أو أي طريقة للتقديم أو إستعمال أي ...يمنع» تنص أنه:  13/1 المادة -4
الوسم، أو أي أسلوب للإشهار أو العرض، أو البيع من شأنها أن تدخل لبسا في ذهن المستهلك لا سيما حول 

تها، العناصر الضرورية فيها، وطريقة تناولها، وتاريخ صناع ومقدار الأساسية طبيعة السلعة وتركيبه، ونوعيتها
 .«...والأجل الأقصى لصلاحية استهلاكها، ومقدارها وأصلها

 .514، صمرجع سابقعزوز سارة،  -5
 .165بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص -6
 .236"، مرجع سابق، ص"حماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري عزوز سارة،  -7
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 : تعاقد الآخرمأن يكون الغلط متصلا بال -2
 ويقصد به أنه يجب على المستهلك الإلكتروني إثبات إتصال الغلط بالمتعاقد الأخر

 .(1)بكونه هو الأخر قد وقع فيه أو يعلم به أو من السهل عليه أن يتبينه وذلك لإبطال العقد
الجزائري تحدث عن شرط واحد فقط وهو ضرورة أن يكون الغلط أن المشرع غير 

وبذلك يكون قد أغفل النص صراحة على ضرورة إتصال الغلط بالطرف الأخر في ، جوهري 
 .(2)العقد حتى ينشأ الحق في المطالبة بإبطال العقد

هذا الشرط لازم يتبين أن  (3)السابق ذكرها (2الفقرة )، (82)وبالرجوع لنص المادة 
لا و حيث أنه لا يمكن تصور وجود معلن أو مورد إلكتروني محترف ، لتكملة الشرط الأول

يكون على علم بالغلط الذي وقع فيه المستهلك بصدد صفة جوهرية في العقد المترتب على 
 .(4)الإشهار أو لا يكون من السهل أن يتبينه

نتيجة  يتمسك بالغلط الذي وقع فيهلا يجوز للمستهلك أن وكذلك تطبيقا للقواعد العامة      
الة المعلومات المغلوطة الواردة في الإشهار على وجه يخالف مبدأ حسن النية وفي هذه الح

 ليس لمن »: .م.ج بنصهاتمن  (85)وهذا طبقا لأحكام المادة ، يسقط حقه في إبطال العقد
بالأخص  ويبقىوقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية 

 .«ملزما بالعقد قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الأخر استعداده لتنفيذ العقد
ويرجع تقدير الغلط لقاضي الموضوع الذي قد يستعين في تأسيس حكمه بعدم معرفة 

خاصة في ما يتعلق بالمعطيات الرقمية كقواعد البيانات ، عبر الإنترنت واحتراف المتعاقد
أنه قد يتعذر إثبات الغلط في البيئة الإلكترونية نظرا لإمكانية التعديل إلا ، وبرامج الحاسوب

 .(5)والتغيير في محل الغلط دون ترك أثر ملموس
أن إبطال العقد على أساس عيب الغلط لا يوفر حماية كافية وفعالة  وعليه يمكن القول    

 يجبلأنه ، المضللةو  ةالكاذب ةللمستهلك الإلكتروني المتضرر من جراء الإشهارات التجاري
                                                             

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص "حماية المستهلك من خلال الإلتزام بالإعلام"، بوالكور رفيقة،  -1
 .181، ص2019القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 . 311غربوج حسام الدين، مرجع سابق، ص -2
هريا على الأخص إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان جوهرية ويعتبر الغلط جو »...تنص أنه:  82/2المادة  -3

 «. اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النية... أو يجب 
  .167بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص -4
 .245أكسوم عيلام رشيدة، مرجع سابق، ص -5
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عليه أن يثبت جوهرية الغلط وأن هذا الأخير دفعه للتعاقد ناهيك عن ضرورة إتصال هذا 
   .(1)الغلط بالمتعاقد الأخر مع مراعاة حسن النية

 الفرع الثاني
 إبطال العقد على أساس عيب التدليس

ي تعد دعوى التدليس إحدى الآليات القانونية للحماية التي أقرها المشرع الجزائر  
ة للمستهلك الإلكتروني في مواجهة ما يصيبه من الأضرار الناجمة عن الإشهارات التجاري

 تضليلوما تحتويه من أساليب الإغراء والمبالغات المغايرة للواقع والتي أساسها الكذب وال
 لا()أو على أساس عيب التدليسقانونيا  ذلك ما يستوجب إبطال العقدو تعاقد لدفع المستهلك لل

 (.الثا)ثواكتملت شروطه ، (ثانيا) رهعناص متى توافرت
 : التدليس الأساس القانوني لإبطال العقد على أساس عيب –أولا
وني للمستهلك الإلكتر لقد وضح المشرع الجزائري الأساس القانوني الذي بموجبه يمكن  

 » :.م.ج بنصهاتمن  (86)وهذا طبقا لأحكام المادة ، المدلس عليه المطالبة بإبطال العقد
ه نائب عنو الإبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين  أ يجوز

عن  عمدا ويعتبر التدليس السكوت، من الجسامة بحيث لولها لما أبرم الطرف الثاني العقد
ه ة أو هذواقعملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك ال واقعة أو
 .«الملابسة

أن يطالب بإبطال العقد متى توفرت مدلس عليه يحق لكل مستهلك إلكتروني  وعليه
 عناصره واكتملت شروطه.

 : عناصر التدليس -ثانيا
تحقق عنصرين يكون الأول مادي يتمثل في إستعمال  (2)يشترط في قيام التدليس 

 (.2ا)مو الكذب أو العلم بهأوالثاني معنوي يتمثل في نية التضليل ، (1)الطرق الاحتيالية 
                                                             

 .237عزوز سارة، مرجع سابق، ص -1

، «إيهام الشخص بأمر مخالف للحقيقة عن طريق إستعمال طرق احتيالية بقصد دفعه للتعاقد »يعرف بأنه:  التدليس -2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الآليات القانونية لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية"، الذهبي خدوجة، " نقلا عن:
، 2015والعلوم السياسية، جامعة أدرار، ر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الأساسي، كلية الحقوق يالماجست

 .58ص
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 : ستعمال طرق احتياطية(إالعنصر المادي ) -1
وتتمثل الطرق الاحتيالية في أن تكون في شكل إيجابي بالقيام بتصرفات من أجل إيقاع 

عن ذكر بيانات  أو في شكل سلبي ويتمثل في سكوت أحد المتعاقدين، (1)المتعاقد في غلط
  .(2)المتعاقد عن إبرام العقد الإلكتروني امتناعمعينة إذا كان من شأن العلم بها إحجام أو 

فالتدليس لا يكون مؤثرا في العقد إلا إذا تضمن حيلا تدليسيه من طرف المتعاقد الأخر 
التدليس هو الدافع للتعاقد فهو إذن غلط مستثار يؤدي إلى إبطال العقد متى توفرت ويكون 
تدليسيا يجب أن تتضمن الرسالة الإشهارية معلومات  التجاري  وليكون الإشهار، (3)عناصره

وبيانات كاذبة ومضللة خاصة ما يتعلق منها بالمعلومات الجوهرية المتعلقة بالمنتج أو 
فأثر قيام التدليس على هذا النحو هو وجود إرادة معيبة ، (4)الخدمة أو شروط البيع أو السعر

 .(5)طلب إبطال العقدمن ثم رضا غير سليم من شأنه أن يجيز لصاحبه 
.م.ج سالفة تمن  (1الفقرة )، (86)ولقد إشترط المشرع الجزائري طبقا لنص المادة 

خر لما أبرم حدا من الجسامة بحيث لو علم بها الطرف الآ الذكر أن تبلغ أفعال التدليس
وبذلك يتضح بأن المشرع لا يعتد بمجرد الأفعال البسيطة التي لا تعيب إرادة ، (6)العقد

 .(7)فالإهمال البسيط لا يكفي لاعتباره تدليسا، المستهلك
.م.ج سابقة ذكرها بأن تمن  (2الفقرة )، (86)كما نص المشرع طبقا لنص المادة 

كونه يمثل الوجه السلبي للكذب من خلال اتخاذ المعلن موقفا سلبيا  (8)الكتمان هو التدليس
                                                             

 .246أكسوم عيلام رشيدة، مرجع سابق، ص -1
ر في ي"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستالمدنية للمستهلك في عقد البيع الإلكتروني الحمايةبوزكري إنتصار، " -2

 .  17، ص2013(، سطيف، 2القانون، كلية الحقوق، جامعة الباز)
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون، كلية "التوازن العقدي عند نشأة العقد ،عارةعسالي عر  -3

  .57، ص2015(، 1الحقوق، جامعة الجزائر)
 ,284معيزي خالدية، مرجع سابق، ص -4
 .515"، مرجع سابق، صالحماية المدنية للمستهلك من الإشهار التجاري المضللعزوز سارة، " -5
يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين  أو  ».م.ج تنص: تمن  86/1المادة  -6

  «.النائب عنه من الجسامة بحيث لولها لما أبرم الطرف الثاني العقد...
 .316 غربوج حسام الدين، مرجع سابق، ص -7

ويعتبر التدليس السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه  »....م.ج تنص: تمن  86/2المادة  -8
 «.ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ما كان
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والتي تؤدي إلى تنوير ، (1)الخدمة المعلن عنهابإغفال الإشارة للبيانات الخاصة بالمنتوج أو 
على إبرام العقد أو دفعه للإقبال وتحسن رضاه وتكون من شأنها  الإلكتروني المستهلك

 .(2)العدول عنه
 : العنصر المعنوي )نية التضليل( -2

بل أن يكون التدليس هو ، لا يكفي لقيام التدليس إستعمال الطرق والوسائل الاحتيالية
والكذب عليه  الإلكتروني يتمثل في تحقيق نية المعلن في تضليل المستهلكو ، للتعاقد الدافع

انعدامها  حال في غير أنه، (3)تحت أساليب الغش والاحتيال حثه على إبرام العقدمن خلال 
، ما يعرضه في أحسن صورة صاحب المنتوج أو الخدمةلا يكون هناك تدليس كحالة إبراز 

 .(4)الجمهورواء هاست منه التضليل بل يريد من ذلك حيث لا يقصد
 : شروط التدليس -ثالثا

 لكي يكون للمستهلك الإلكتروني المدلس عليه الحق في المطالبة بإبطال العقد على
 قدالتدليس دافعا للتعاأن يكون  اعتبار تمت شروطه المتمثلة في إذا، أساس عيب التدليس

 .(2) من جهة أخرى  الآخر تعاقدماتصال التدليس بالو ، (1) من جهة
 : التدليس دافعا للتعاقدأن يكون  –1

إذا تبين أن الحيل  أي، (5)للتعاقد ويقصد به أن يكون التدليس بمثابة الدافع الرئيسي
التي لجأ إليها المعلن من الجسامة بحيث لولاها لما أقدم على إبرام العقد شريطة أن يثبت أنه 

 .(6)ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما أخفاه المعلن عمدا
فيما كان ما تضمنه الإشهار التجاري  تقريرفي  تقديريةولقاضي الموضوع السلطة ال

لذا يجب أن ، (7)من الكذب والتضليل هو الذي غرر بالمستهلك ودفعه إلى التعاقد أم لا
                                                             

 .89الشرايعة عبد الرحمن زعل، مرجع سابق، ص -1
للحصول على درجة  مذكرة مقدمة"الحماية المدنية للمستهلك في العقد الإلكتروني"، محمد حازم عبد الستار،  -2

 .95، ص2018ر في القانون الخاص، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، يالماجست
 .84الذهبي خدوجة، مرجع سابق، ص -3
، دار إحياء التراث العربي، لبنان"الوسيط في شرح القانون المدني الجزائري الجديد"، أحمد عبد الرزاق السنهوري،  -4

 .325)د.س.ن(، ص
 .317غربوج حسام الدين، مرجع سابق، ص -5
 .85الذهبي خدوجة، مرجع سابق، ص -6
ر في القانون ي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست"الحماية الجنائية من الدعاية التجارية الكاذبة"سوالمي أحمد،  -7

 .77، ص2014(، بن عكنون، الجزائر، 1الجنائي، كلية الحقوق، جامعة الجزائر)
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، يتصف التدليس بالطابع الذي جعله مؤثرا في توجيه الإرادة وحمل صاحبها على قبول العقد
حالة الشخص وسنه ويعتمد الطابع الشخصي في التقدير بحيث يكون للقاضي أن يسترشد ب

 .(1)وخبرته وظروفه
وبما أن المعيار المتبع هو المعيار الشخصي )الذاتي( فلا يجب النظر إلى من صدر 

غير أن المشرع الجزائري ، (2)خربل ينظر إلى وقعه على نفس المتعاقد الآ، منه التدليس
.م.ج تمن  (87)المادة طبقا لأحكام إشترط علم الطرف الأخر بالتدليس الصادر من الغير 

فليس للمدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين »: بنصها
 .«ما لم يثبت أن المتعاقد الأخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا التدليس

 : الآخر المتعاقدبعلم اتصال التدليس  -2
  ن يكون أو أ، المتعاقد أو من نائبهيشترط في أن تكون الطرق الاحتيالية صادرة من 

على الأقل المعلن أو المورد الالكتروني عالما بها أو كان من المفروض حتما أن يكون 
  .م.ج سالفة الذكر. تمن  (87)المادة  وهذا ما أقرته، (3) كذلك

.م.ج سالفة الذكر بأن المشرع تمن  (87)كما يتضح كذلك من خلال نص المادة 
بإبطال العقد للتدليس في الحالة التي  المطالبةلم يتيح للمستهلك الإلكتروني إمكانية  الجزائري 
ما لم يثبت أن المعلن أو المورد الإلكتروني ، المدلس طرفا أجنبيا عن العقد افيه يكون 

 .(4)وبوقوع المستهلك ضحية لذلك المتعاقد معه على علم بأفعال التدليس
لتدليس لا تمنح المستهلك الإلكتروني الحماية الشاملة وعليه يمكن القول بأن دعوى ا

إذ يشترط لصيرورة التدليس أن نكون ، لمواجهة أضرار الإشهارات التجارية الكاذبة والمضللة
السلع والخدمات حيث أنه في مجال توزيع ، (5)بصدد عقد وأن تصدر الأعمال من المتعاقد

                                                             

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في "الحماية المدنية للمستهلك في إطار المعاملات الإلكترونية"، عبوب زهيرة،  -1
 .69، ص2018العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 

 .43صقلواز فاطمة الزهراء، مرجع سابق،  -2
"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق والعلوم حماية المستهلك الإلكترونيغدوشي نعيمة، " -3

 .53، ص2012السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
ولية، كلية ر في القانون، فرع العقود والمسؤ يمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست"الغش في العقود"، بن عيسى زهرة،  -4

 . 65، ص2017(، 1الحقوق، جامعة الجزائر)
ر في الحقوق، ي"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست"التسويق الإلكتروني وآليات حماية المستهلكبن خليفة مريم،  -5

 .105، ص2016(، 2تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف)
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والمعلن والمورد الإلكتروني والموزع والوسيط هناك عدة متدخلين في هذه العلاقات كالمنتج 
 .(1)وهو ما يؤدي إلى استبعاد العلاقة التعاقدية وبالتالي تخلف شروط دعوى التدليس

 المطلب الثالث
 التعويض دعوى 
وجب عليه ، اتجاه المستهلك الإلكتروني عينيا إذا أخل المعلن بواجبه في تنفيذ إلتزامه

لهذا ذلك ينشأ حق  استحالةأنه عند  غير، إجبارية إختيارية أوالتنفيذ العيني سواء بطريقة 
رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بالتعويض عن  من خلال واحتياطيكطريق بديل  الأخير

  .(2)تقصيرية أم كانت عقديةالأضرار التي لحقت به بغض النظر عن طبيعة المسؤولية 
)الفرع ونطاقه  لا بد من تحديد الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض كان من هناو 
ها ستفيد منيثم معرفة أنواع التعويضات التي يمكن أن ، )الفرع الثاني(كيفية تقديره و ، الأول(

  .)الفرع الثالث( المستهلك الإلكتروني المتضرر
 الفرع الأول
 ونطاقه بالتعويض الأساس القانوني للمطالبة
أن يطالب المعلن  الكاذب والمضلل الإشهاريحق للمستهلك الإلكتروني المتضرر من 

بالتنفيذ العيني للعقد عملا بمبدأ حسن النية في المعاملات والذي يقضي بضرورة قيام المدين 
أما عند ، بتنفيذ التزامه بتسليم المنتوج أو القيام بالخدمة وفقا لما تضمنته الرسالة الإشهارية

مما يستوجب ، لجبر ضرره (4)التعويضلا يبقى للدائن سوى اللجوء لطلب  (3)لة ذلكاستحا
 )ثانيا(.معلن لل المدنية مسؤوليةالتحديد نطاقه على أساس ثم ، )أولا(معرفة أساسه القانوني 

                                                             

 .188لكور رفيقة، مرجع سابق، صبوا -1
: "تقوم على الإخلال بالتزام عقدي يختلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد من التزامات"، المسؤولية العقدية -2

تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير وهو الالتزام بعدم الإضرار بالغير"، نقلا عن: المسؤولية التقصيرية: "و
"، مذكرة مقدمة للحصول على الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري ، "ةفريز نصر أحمد سليم 

  . 27، ص2006كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، ، ر في القانون الخاصيدرجة الماجست
قد تكون راجعة لتصرف المدين، ففي الحالة قد تكون راجعة لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه و  استحالة التنفيذ: " -3

الأولى لا يمكن مساءلة المدين عن عدم التنفيذ أما في الحالة الثانية فإنه يسأل عن عدم التنفيذ بإخلاله بالالتزام 
لحاقه ضرر بالمدين وبالتالي تترتب عليه المسؤولية المدنية"،   .47: علاق عبد القادر، مرجع سابق، صنقلا عنوا 

الحق الذي يثبت للدائن نتيجة لإخلال مدينه بتنفيذ التزامه، والذي قد يتخذ شكل النقد أو أية » عرف أنه: التعويض  -4
 =نقلا عن: حازم، «الدائن، ولو لم يحصل الإخلال بالالتزام من جانب المدين ترضية معادلة للمنفعة التي سينالها
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 : بالتعويض الأساس القانوني للمطالبة -أولا
ني للمستهلك الإلكترو لقد وضح المشرع الجزائري الأساس القانوني الذي بموجبه يمكن 

من  (124)وهذا طبقا لأحكام المادة ، المتضرر من الإشهار التجاري المطالبة بالتعويض
 كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من »: .م.ج بنصهات

 .«كان سببا في حدوثه بالتعويض
 إذا إستحال على المدين أن »: بنصها.م.ج تمن  (176)وكذلك طبقا لأحكام المادة 

ثبت أن يلم  ينفذ الإلتزام عينيا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ إلتزامه ما
 ين فيويكون الحكم كذلك إذا تأخر المد، استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه

 .«تنفيذ إلتزامه
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية سالف  02-04لقانون رقم طبقا لذلك وك
من قانون  2دون المساس بأحكام المادة  »: بنصها، منه (65)من خلال أحكام المادة  الذكر

طبقا  أنشئت والجمعيات المهنية التي، حماية المستهلك يمكن جمعيات، (1) ةالإجراءات الجزائي
القيام برفع دعوى أمام العدالة ، وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة، للقانون 
كما يمكنهم التأسيس كطرف مدني ، أحكام هذا القانون  بمخالفة قام اقتصادي عون  ضد كل

 .«حقهملللحصول على تعويض الضرر الذي  ى في الدعاو 
أن يلجأ  من الإشهارات الكاذبة والمضللة وعليه يحق لكل مستهلك إلكتروني متضرر

  لجبر ضرره. للقضاء للمطالبة بالتعويض
 : نطاق المطالبة بالتعويض –ثانيا

يشكل إيجابا بتوفره  وكان الإعلان، إذا كان الإشهار التجاري الإلكتروني كاذبا ومضللا
                                                                                                                                                                                              

"، مذكرة مقدمة للحصول على تنفيذ إلتزامه، دراسة مقارنةالتعويض عن تأخر المدين في ظاهر عرسان صالح، "=
 .9، ص2011ر في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، يدرجة الماجست

و يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أ» تنص بأنه:  02المادة  -1
مخالفة بكل من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة، ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية 

، المادة «6من المادة  3إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 
لشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة، كما تنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب ا...»تنص أنه:  6/3

المؤرخ  155-66رقم  الأمر من ،«يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة
 )معدل ومتمم(. ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو  8في
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على الشروط الأساسية للتعاقد فإن مسؤولية المشهر العقدية تقوم في هذه الحالة في مواجهة 
أما إذا كان الإعلان يمثل دعوة للتعاقد بعدم توفره على الشروط ، بقبول المستهلكالإيجاب 

 .(1)الأساسية للتعاقد وفي هذه الحالة تقوم مسؤولية المشهر أو المعلن التقصيرية
، يتم استقلالا ودون تداخل مع دعوى التنفيذ العيني ودعوى التدليس وطلب التعويض

فهي آلية ، (2)حيث أن لكل هاتين الدعويين نطاقهما الخاص من حيث الشروط والأهداف
المشرع للمستهلك الإلكتروني حتى يستطيع بمقتضاها جبر الأضرار الواقعة  اقانونية منحه

منذ بدايتها بالكذب والتضليل من جانب  اتسمت، عليه كأثر دخوله في علاقة مع المعلن
   .(3)المعلن

ففي المسؤولية العقدية يتعين على المستهلك الإلكتروني المتضرر قبل المطالبة 
طبقا لأحكام المادة  المعلن كإجراء مسبق لاستحقاق التعويض بالتعويض ضرورة إعذار

مع توفر شرط عدم وجود إتفاق مسبق يعفي المدين من  (4).م.ج سالف الذكرتمن  (179)
فالأصل هو جواز هذا الشرط في مجال ، التعاقدي التزامهأية مسؤولية في حالة عدم تنفيذ 

من  (178)لمادة ا لأحكام طبقا (5)المسؤولية العقدية وبطلانه في مجال المسؤولية التقصيرية
يجوز الإتفاق على أن يتحمل المدين تبعية الحادث المفاجئ أو القوة  »: بنصها، نفس القانون 

وكذلك يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ ، القاهرة
غير أنه يجوز للمدين أن ، إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، التعاقدي التزامه

يشترط إعفائه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص 
ويبطل كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية الناجمة عن ، التزامهيستخدمهم في تنفيذ 

 .«العمل الإجرامي
الذي يمكن توقعه  أي، والضرر في المسؤولية العقدية يشمل الأضرار المباشرة المتوقعة

                                                             

(، 5المجلد)، (17"، مجلة أفاق للعلوم، عدد)الإلكتروني الكاذب والمضلل"المسؤولية المدنية عن الإشهار بونفلة صليح،  -1
 .104، ص2019، جامعة زيان عاشور، الجلفة، والعلوم السياسية كلية الحقوق 

 .296معيزي خالدية، مرجع سابق، ص -2
 .71عبوب زهيرة، مرجع سابق، ص -3
 «.المدين ما لم يوجد نص مخالف لذلكلا يستحق التعويض إلا بعد إعذار » تنص بأنه:  179المادة  -4
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم "أحكام التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية"، دهيمي أشواق،  -5

 .66، ص2014القانونية، تخصص عقود ومسؤولية مدنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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عادة وقت التعاقد إلا في حالتي غش أو خطأ جسيم فأنه يسأل أيضا عن الضرر غير 
غير أنه إذا ...»: بنصهامن نفس القانون  (2الفقرة )، (182)المادة  لأحكامالمتوقع طبقا 

بتعويض كان الإلتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا 
 .«الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد
 الثانيالفرع 

 التعويضكيفية تقدير 
بتعويض المضرور عن عند قيام المسؤولية المدنية يترتب التزام المسؤول عن الضرر 

فتقدير التعويض قد يكون بطريقة تشريعية أي عن طريق المشرع وهو ما ، الضرر الذي لحقه
أو بطريقة اتفاقية أي عن طريق إتفاق الأطراف وهو ما ، )أولا(القانوني قدير يعرف بالت
أو يتم تقديره من طرف القاضي عندما ، )ثانيا( )الشرط الجزائي( الإتفاقي قديريعرف بالت

ولا ، تتوفر فيه جميع شروط قيام المسؤولية المدنية المتمثلة في الخطأ والضرر وعلاقة سببية
 )ثالثا(. وهو ما يعرف بالتقدير القضائي (1)يقدر التعويضيمكن جبر الضرر إذ لم 

 : للتعويض القانوني قديرالت –أولا
تولي المشرع أمر تحديد قيمة التعويض من خلال  ، بالتقدير القانوني للتعويضيقصد 

أو ، أو وضع نسب وقواعد يعتمد عليها لتقديره، تدخله ووضعه بصفة مسبقة لقيمة التعويض
يأخذ شكل الفائدة التي  كذلك وهو، (2)الواجب مراعاتها عند تقدير التعويضيبين الحدود 

 .(3)تحدد بموجب نص القانون 
غير أن المشرع الجزائري لم يأخذ بمثل هذه الفوائد وهو ما يتضح من نص المادة 

، القرض بين الأفراد يكون دائما بدون أجر »: بنصها، .م.ج سالف الذكرتمن  (454)
  .« نص يخالف ذلك ويقع باطلا كل

أما إذا كان الضرر ناجما عن التأخير في سداد الدين فهنا لا مجال لإعمال هذا 
إذا كان  »: بنصها، .م.ج سالف الذكرتمن  (186)المادة  به قضت وهو ما، (4)النص

                                                             

"، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة "العقد الإلكتروني والمسؤولية المدنية الناتجة عنه، دراسة مقارنةلعروي زواوية،  -1
 .138، ص2018الدكتوراه في القانون الأساسي الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم، الجزائر، 

 .103دهيمي أشواق، مرجع سابق، ص -2
 .227يم، مرجع سابق، صيغلي مر  -3
 .241دقايشية زهور، مرجع سابق، ص -4
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محل الإلتزام بين أفراد مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدين الوفاء 
 .«فيجب عليه أن يعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخير، بيه

لا نجد المشرع الجزائري قد حدد مسبقا قيمة ، وفي مجال الإستهلاك بصفة خاصة
وحسنا ما ، بمنحه للمستهلك الإلكتروني في حالة تضرر هذا الأخير المدينالتعويض الذي يلتزم 

 .(1)لأخرى  الأضرار من حالة لاختلاففعل هنا نظرا 
 : )الشرط الجزائي( التقدير الإتفاقي للتعويض –ثانيا

ه صياغة لإرادة أحد المتعاقدين ضمن بنود العقد أو في إتفاق لاحق أن المدين بويقصد 
لاستحقاق التعويض  وتوفرت جميع الشروط، إذا لم ينفذ التزامه الأصلي أو تأخر في تنفيذه

فالاتفاق الإضافي على التعويض يعتبر شرطا من ، (2)الإتفاقي أصبح مستحق وواجب الوفاء به
  .(3)شروط اتفاقهما الأصلي

إذ يحق لأطراف العقد ، وهذا النوع من التعويض كثير الوقوع في نطاق المسؤولية العقدية
 وهذا ما نصت عليه المادة، (4)أن يحددوا التعويض الذي يجب أداؤه عند الإخلال بالالتزام

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة  »: بنصها، الذكر.م.ج سالف تمن  (183)
وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد ، أو في اتفاق لاحق، التعويض بالنص عليها في العقد

 .«181إلى 176
وعلى هذا ، وتعتبر شروط استحقاق الشرط الجزائي نفسها شروط استحقاق التعويض

إعذار  ثم، سببيةضرر يصيب الدائن وعلاقة ، فهي تتمثل في وجود خطأ من المدين الأساس
وبالتالي لا يكون التعويض الإتفاقي مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ، (5)المدين

ضرر لأن وجود هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين لذلك يفترض وقوع 
                                                             

  .339غربوج حسام الدين، مرجع سابق، ص -1
دراسة مقارنة بين القانون الليبي والشريعة  -"الشرط الجزائي وأثره على المتعاقدينامجد ارحومة محمد الخويلدي،  -2

الشريعة والقانون، كلية الدراسات العليا، قسم الشريعة ر في يمذكرة مقدمة للحصول على درجة الماجستالإسلامية"، 
 .59، ص2016والقانون، جامعة مولانا إبراهيم الإسلامية الحكومية، جمهورية إندونيسيا، 

ر في ي"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست"سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري عبيد نجاة،  -3
 .117، ص2016معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، القانون الخاص ال

 .241دقايشية زهور، مرجع سابق، ص -4
 .477أمازوز لطيفة، مرجع سابق، ص -5
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ا ادعى أن الدائن لم يلحقه ضرر أن يثبت ولكن على المدين إذ، الضرر ولا يكلف الدائن بإثباته
 .(1)ذلك

ذا إولا يقوم القاضي بزيادة قيمة التعويض عند وقوع ضرر أكبر من القيمة المحددة إلا 
.م.ج تمن  (185) وهو ما قضت به المادة، أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما

 المحدد في الإتفاق فلا يجوزإذا جاوز الضرر قيمة التعويض  »: بنصها، سالف الذكر
 و خطأللدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أ

 .«جسيما
ا يجوز للقاضي أن يخفف مبلغ التعويض إذ، أما إذا كان القدر أقل من القيمة المحددة

.م.ج تمن  (184) وهو ما نصت عليه المادة، أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر
أن  لا يكون التعويض المحدد في الإتفاق مستحقا إذا أثبت المدين »: سالف الذكر بأنه

أن  إذا أثبت المدينويجوز للقاضي أن يخفض مبلغ التعويض ، الدائن لم يلحقه أي ضرر
 .«التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه

كون ، معينة لاعتباراتكما أنه لا يجوز التعويض الإتفاقي في المسؤولية التقصيرية 
والمعلن لا تجمعهم أي رابطة قانونية  الإلكتروني وأن المستهلك، مصدر هذه المسؤولية القانون 

   .(2)قبل وقوع الضرر
 : التقدير القضائي للتعويض –ثالثا

فإن ، نص قانوني محدد لقيمة التعويض في حالة عدم وجود إتفاق مسبق أو لم يوجد
وهذا ما يسمى بالتقدير القضائي ، القاضي هو الذي يتولى مهمة تحديد قيمة التعويض

.م.ج سالف تمن  (182) وهو ما أكده المشرع الجزائري من خلال نص المادة، (3)للتعويض
، فالقاضي هو الذي يقدرهأو في القانون ، إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد »: الذكر بأنه

بشرط  أن يكون هذا نتيجة ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب
 . «طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به...

 ،(4)فالتعويض يكون مستحقا مقابل تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه أو مقابل عدم التنفيذ
                                                             

 .144لزعر وسيلة، مرجع سابق، ص -1
 .252ص، مرجع سابقحماية المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري"، عزوز سارة، " -2
 .96دهيمي أشواق، مرجع سابق، ص -3
 .486أمازوز لطيفة، مرجع سابق، ص -4
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التعويض عن التأخير أم عدم التنفيذ فإنه يجب أن يكون جابرا لكل خسارة أو ضرر وسواء أكان 
  .(1)وما فاته من كسب أو ربح

ي وهو ما نص عليه المشرع الجزائر ، ويكون التعويض طبقا لما تقتضيه الظروف الملابسة
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر  »: بأنه، .م.جتمن  (131)من خلال أحكام المادة 

، بسةمكرر مع مراعاة الظروف الملا 182و 182الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين 
 لمضرورلفله أن يحتفظ ، فإن لم يتيسر له وقت الحكم  أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية
 .«بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير

دين إذا تم التنفيذ العيني أو أصر الم »: من نفس القانون بأنه (175)ضيف المادة وت
رر ك الضعلى عدم التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذل

 .«الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ به المدين
 لثالفرع الثا

 التعويض صور
الضرر هي إزالته ومحوه متى كان ذلك ممكنا بحيث يعود إن الطريقة المثالية لتعويض 

، )أولا( إلى نفس الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر وهذا هو التعويض العيني رالمتضر 
غير أنه في أكثر الأحوال يتعذر التنفيذ العيني خاصة في المسؤولية التقصيرية فلا يبقى أمام 

 .)ثانيا((2)القاضي سوى الحكم بالتعويض بمقابل
 : التعويض العيني -أولا

ذلك بإعادة و صلاح الضرر إصلاحا تاما إإذ يؤدي إلى ، أفضل طرق التعويض يعتبر
فالقاضي ملزم بالتعويض ، ويقع هذا كثيرا في الالتزامات التعاقدية، الحالة إلى ما كانت عليه

  .(3)العيني إذا كان ممكنا بناء على طلب الدائن ويتم إجبار المدين عليه
                                                                                                                                                                                              

 

والقانون، "، مجلة الفقه "سلطة القاضي في تقدير التعويض على المسؤولية المدنية في القانون والقضاء الجزائري حمليل صالح،  -1
 .63، ص2014(، كلية الحقوق، جامعة أدرار، الجزائر، 21عدد)

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أن يكون التعويض » : تنص بأنه .م.ج سالف الذكرتمن  132المادة  -2
التعويض بالنقد، على  مينا، ويقدرمقسطا، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأ

أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على 
 «.سبيل التعويض، بأداء بعض الإعانات  تتصل بالفعل غير المشروع

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية "جبر الضرر عن مضار الجوار غير المألوفة"، بولقواس سارة،  -3
 . 85، ص2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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فالتنفيذ ، من الإشارة إلى الفرق بين كل من التنفيذ العيني والتعويض العيني هنا ولا بد
العيني يكون قبل وقوع الإخلال بالالتزام فنكون بذلك في حالة التنفيذ العيني عن طريق عدم 

  .(1)أما التعويض العيني فيكون بعد وقوع الإخلال بالالتزام، الإخلال به
أنه لا يجوز للدائن أن يطلب التنفيذ  العيني هو الأصل فمن المقرر وبما أن التعويض

ذا طالب التنفيذ بمقابل ولم يكن التنفيذ العيني ، بمقابل إذا كان المدين مستعدا للتنفيذ العيني وا 
أن يقضي بالتعويض العيني  ويصرف النظر عن طلب الدائن ولا  للقاضيف، مرهقا للمدين

 .(2)ما طلب الخصوم يعتبر ذلك منه حكما بغير
بينما يقع استثناء في المسؤولية ، والتعويض العيني نجده شائعا في المسؤولية العقدية

 .(3)لأن التعويض النقدي هو القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، التقصيرية
إثبات الضرر المادي ف، والتعويض العيني نوعان قد يكون مادي وقد يكون معنوي 

كونه واقعة مادية يسهل إثباتها بكافة وسائل الإثبات المعروفة في القانون ، مسألة سهلة
 .(4)كونه شخصي ذاتي، فإنه يصعب إثباته، أما بالنسبة للضرر المعنوي ، المدني

غير أنه لا يمكن اللجوء إلى التعويض العيني في مجال جبر الضرر الحاصل 
بل يتعلق بأن ، بعدم تنفيذ المدين لالتزامهوهذا لأن الأمر لا يتعلق ، للمستهلك الإلكتروني

  .(5)الضرر لحق المضرور نتيجة للإشهار التجاري الكاذب والمضلل
 : التعويض بالمقابل -ثانيا

مما يدفع ، من قبل في بعض الحالات يصعب إعادة الحال إلى ما كانت عليه
 أو (1) يكون تعويضا نقديا نوهذا الأخير إما أ، بمقابل للتعويض إلى اللجوءبالقاضي 

 . (2) تعويضا غير نقدي
                                                             

 .32القروي بشير سرحان، مرجع سابق، ص -1
(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 3حجم)، ال(3أبحاث، عدد)"، مجلة "التقدير القضائي للتعويضناصر رانية،  -2

 .132، ص2016(، وهران، الجزائر، 1محمد بن بلة )
 .71مامش نادية، مرجع سابق، ص -3
"، المجلة الجزائرية للعلوم حماية المستهلك مدنيا من الإعلان التجاري الكاذب أو المضللسي يوسف زاهية حورية، " -4

 .196، ص2010(، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 4الاقتصادية والسياسية، عدد)القانونية و 
المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش"،  التزام")حنين( نوال،  شعباني -5

المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ر في العلوم القانونية، فرع المسؤولية يمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست
 .166، ص2012مولود معمري، تيزي وزو، 
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 : التعويض النقدي -1

وهو عبارة عن مبلغ من النقود تدفع للدائن كمقابل لجبر الضرر الذي أصابه من جراء      
 أن يردكما يمكن ، وقد يدفع التعويض دفعة واحدة أو على أقساط، إخلاله بالتزاماته العقدية

وفي كلتا الحالتين يجوز ، (1)حسب الظروفو في صورة مرتب لمدة معينة  التعويض النقدي
.م.ج سالف تمن  (1الفقرة )، (132)وهذا ما قضت به المادة ، باكتتاب تأمينإلزام المدين 
 ويصح أن يكون التعويض، يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف» : الذكر بنصها

ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدر ، كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، مقسطا
 «.تأمينا

ويعتمد القاضي في تقدير التعويض النقدي على أساس تقويم المنفعة التي يشتمل 
هذا إضافة إلى كون أن الحكم الصادر بشأن التعويض ، (2)عليها الالتزام بمبلغ من النقود

الموضوع في الأحوال التي يتعذر فيها  النقدي يسهل تنفيذه وغالبا ما تلجأ إليه محكمة 
 .(3)التعويض العيني أو التعويض غير النقدي ولا ترى سبيلا أمامها غير ذلك

عن  المستهلكالحق في تعويض  قمع الغشو  قانون حماية المستهلك حتفظاوكما 
يحكم  أن الإضافة إلى التعويض العيني الذي يحكم به القاضي لهف، الأضرار التي قد تلحقه

 .(4)بتعويض نقدي مناسب للضرر الذي يصيب المستهلك
 : التعويض غير النقدي -2

هو أن تأمر المحكمة بأداء أمر معين على سبيل ويقصد بالتعويض غير النقدي 
كونه لا يتضمن إلزام المدين بأن  وهذا النوع من التعويض لا هو بتعويض عيني، التعويض

لأنه لا يتضمن إلزام  ولا هو بتعويض نقدي، يؤدي للمستهلك الإلكتروني ذات ما ألتزم بأدائه
  .(5)المدين بتنفيذ إلتزامه بأداء مبلغ من النقود للمستهلك الإلكتروني

                                                             

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم "أحكام المسؤولية المدنية للمنتج في التشريع الجزائري"، بوزيد سليمة،  -1
 .97، ص2014ة، الجزائر، لحاج لخضر، باتناكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ،القانونية

"، مجلة الحقوق والعلوم " التعويض عن الضرر الناتج عن الإخلال بتنفيذ عقود نقل التكنولوجيامسعودي يوسف،  -2
 . 280، ص2017(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 10) ، حجم(3الإنسانية، عدد)

 .134ناصر رانية، مرجع سابق، ص -3
"، أطروحة مقدمة "الحماية الجزائية للعلامة التجارية وضمانات حقوق المستهلك في التشريع الجزائري فاضل رابح،  -4

 .335، ص2015لنيل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .134دقايشية زهور، مرجع سابق، ص -5



 الكاذب والمضلل  التجاري  ئية للمستهلك الإلكتروني من الإشهارجراالحماية الإ        الفصل الثاني  

88 

 

يقوم ، ومتى تبين للقاضي الطريقة المناسبة لإصلاح وجبر الأضرار اللاحقة بالمتضرر
وللقاضي في ذلك سلطة واسعة لكونه غير ملزم بمبلغ محدد لجبر ، بعدها بتقدير التعويض

إلا أن هذه الصلاحية تحكمها قواعد ومعايير معينة لمنع القاضي من الحكم ، تلك الأضرار
 .(1)حسب ميولا ته

 لجوءالقانونية وفنية تحتاج ، وذلك راجع لكون عملية تقدير التعويض مسألة موضوعية
وهذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية ، إلى ذوي الخبرة

تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة  »: بنصها، منه (125)ام المادة كمن خلال أح (2)والإدارية
 .«مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي

التي  المعنوية التعويض غير النقدي يجد تطبيقه بشكل أوسع فيما يخص الأضرارو 
 .(3)أو كرامته أو سمعته أو حتى حياته الخاصة تصيب المضرور سواء في شعوره

                                                             

 .135رانية، مرجع سابق، صناصر  -1
( صادرة 21المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد) 2008فيفري  25مؤرخ في  09–08القانون رقم  -2

 )معدل ومتمم(.، 2008أفريل  23 في
لنيل شهادة الماجستير  مقدمة "، مذكرة"حماية المستهلك في مواجهة مخاطر التطور العلمي والتكنولوجيتقرين سلوى،  -3

 . 166، ص2015في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 المبحث الثاني
 بالكاذ التجاري  شهارالحماية الجزائية للمستهلك الإلكتروني من الإ

 المضللو 
فإن ، تطورها التقنيو  ب الإعلانات التجارية الإلكترونيةيوتنوع أسال بحكم انتشار

أحيانا إلى استخدام  علنإذ قد يلجأ الم، على التعاقدللإقبال المستهلك يبني قراره بناء عليها 
 .(1)التضليلو  الخداعو  أساليب دعائية مبنية على الغش

 خداع المستهلكو  استخدام أساليب ترويجية تنطوي على تضليلب والتي ترتكز
أو نشر معلومات لواقع ما عليه السلعة أو ما ستكون عليه الخدمة التي يقدمها ، الإلكتروني

من هنا أصبح و ، (2)الخدماتو  م السلعدصفات غير موجودة في المؤسسة التي تق بادعاءأو 
التي تنص عليها القواعد المدنية  الجزاءاتبعدم الاكتفاء و ، الجزاء الجنائي ضرورة ملحة

 القانون المدني لا يتوجه لحمايته إلا إلى المتعاقدين من المستهلكين نلأ، لثبوت عدم فعاليتها
 .(3)كما أن العقوبات الجزائية هي أشد ردعا من الجزاء المدني

ل المضلو  للمستهلك الإلكتروني من الإعلان التجاري الكاذب جزائيةالحماية ال وبذلك
 . ي()المطلب الثانإلى جانب القواعد الخاصة ، )المطلب الأول(القواعد العامة في  تقرر

 المطلب الأول
قا الكاذب والمضلل وف شهارالحماية الجزائية للمستهلك الإلكتروني من الإ
 للقواعد العامة

ومع توجه ، نظرا لزيادة انتشار الإشهار التجاري مع توسع استخدام الوسائل الإلكترونية
كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل ، الإلكترونيةفئات كبيرة من المستهلكين نحو التجارة 

لتوفير الحماية القانونية الكاملة للمستهلك الإلكتروني وتحديد مسؤولية كل متدخل في عملية 
                                                             

لنيل شهادة الماجستير في القانون  مقدمة "، مذكرةالحماية المدنية للمستهلك في العقود الإلكترونيةبن غيدة إيناس، " -1
 .34، ص2015اسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم السي

(، 14، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد)حماية المستهلك من الإشهارات الكاذبة والمضللة"حمداني محمد، عزوز سلاف، " -2
 .283، ص2017كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

(، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 14الحقوق والعلوم السياسية، عدد)"، مجلة "الإعلانات التجارية الكاذبةزعميش حنان،  -3
 .84، ص2017جوان 
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 .الإشهار التجاري 
لحماية الجزائية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار الكاذب لوعليه سيتم التعرض 

وني من ثم الحماية الجزائية للمستهلك الإلكتر ، فرع الأول()الوالمضلل وفقا لجريمة النصب 
 )الفرع الثاني(.الإشهار الكاذب والمضلل وفقا لجريمة الخداع 

 الفرع الأول
 نصبمة الالمضلل وفقا لجريالكاذب و  الإشهارالحماية الجزائية للمستهلك الإلكتروني من 

من قانون العقوبات  (372)رغم من أن جريمة النصب المنصوص عليها في المادة الب
حماية المستهلك الإلكتروني من و  التجارية الجزائري ليست واردة في الأصل بشأن الإشهارات

غياب نص قانوني قاطع يمكن الاستعانة  ظلإلا أنه وفي ، الإشهارات الكاذبة والمضللة
 .(1)التجاري الإلكتروني التضليل في الإشهارو  بأحكام تلك الجريمة لمعاقبة مرتكبي الكذب

يمكن و ، الكاذب والمضلل يؤدي إلى ما تؤدي إليه جريمة النصب التجاري  فالإشهار
 .(2)القول أنها تمثل وسائله أو أسلوبا من أساليبه

 وتبيان الأركان )أولا(وذلك بالإحاطة بتعريفها ، وعليه سيتم تناول جريمة النصب 
 ، ثا()ثالبيها الجزاءات المطبقة على مرتك إلىوالتطرق بعدها ، )ثانيا(القانونية التي تقوم عليها 

 .(رابعا) التجاري الكاذب والمضلل الإشهارمدى فعالية جريمة النصب للحماية من  وأخيرا
 : جريمة النصب تعريف -أولا

يعرف النصب أو الاحتيال بأنه كل تظاهر أو إيحاء يكون صالحا لإيقاع المجني عليه 
أو أن المجني عليه ، تؤدي إلى الاقتناع المباشر بالمظهر المادي الخارجي في الغلط بطريقة

 .(3)سل مه مالهو  بها فنخدع الجاني ةفي جريمة الاحتيال هو من جازت عليه حيل
نما اكتفى بالنص عليها من خلال و ، المشرع الجزائري لم يعرف جريمة النصبو   أحكاما 
كل من توصل إلى استلام أو تلقى  »: بنصها، (4)ت.ع.ج من( 1) الفقرة، (372)المادة 

                                                             

 . 467مرجع سابق، ص"النظام القانوني للإشهار عن المنتجات والخدمات"، بوراس محمد،  -1
 .223بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص -2
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، "، "السلوك الإجرامي للمجرم المعلوماتيبن عقون حمزة، نقلا عن:  -3

 .68، ص2012تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 11 ، صادرة في(49)قانون العقوبات الجزائري، ج ر عدد المتضمن 1966جوان 8مؤرخ في  156–66الأمر رقم  -4

 .)معدل ومتمم( ،1966جوان
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أموالا أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء 
من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك بالاحتيال لسلب ثروة الغير 

إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو  هأو بعضها أو الشروع في
اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز في أي شيء أو في وقوع حادث أو أية 

 .«ا...واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منه
يتضح أن جريمة النصب هي عملية ، سالفة الذكر (372)من خلال نص المادة  ومنه
الضحية وباستعمال طرق احتيالية من شأنها دفع الضحية للتخلي عن  لعلى مااستيلاء 

 .(1)ماله
عر ف الفقه جريمة النصب على أنها من الجرائم المادية ومن جرائم الاعتداء على و 
ويتطلب لوقوعها أن يكون ثمة احتيال يقع من الجاني على المجني عليه بهدف ، الأموال

 .(2)باستعمال أسماء كاذبة أو صفات كاذبة أو وسائل احتياليةو ، لكهالاستيلاء على ماله بنية تم
التوصل إلى نيل شيء من الغير بطرق  »: ابأنه كذلك جريمة النصب تكما عر ف

 .(3)«ومناورات احتيالية وكان التوصل إلى تلك الغاية غير ممكن بدونها
ل لاء على مايستالا إلىالكاذب والمضلل يؤدي  التجاري  الإشهار وقياسا على ذلك فإن

 با يؤدي به الكذميقع التسليم من المجني عليه بإرادته بعدو  مضللةو  الغير بطرق خادعة
 اختلاف الحقيقة. الاعتقاد علىإلى  الإشهار هذا التضليل الذي ينطوي عليهو 

الكاذب والمضلل باعتباره واقعة مادية يؤدي إلى تضليل  التجاري  وعليه فالإشهار
فهو بذلك يحقق معنى النصب وفقا لنص المادة ، المجني عليه )المستهلك الإلكتروني(

 .(4) من ت.ع.جالسابق ذكرها  (372)
الحيازة الكاملة و وبذلك يكون النشاط الإجرامي في جريمة النصب محددا في الاستيلاء 

                                                             

 .97حمادي محمد رضا، مرجع سابق، ص -1
(، جامعة وهران، 3"، مجلة الفقه والقانون، عدد)آثار جريمة النصب على مجال الأعمالسنوسي مريم، "نقلا عن:  -2

 .284، ص2013جانفي 
لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون  مقدمة "، مذكرة"جريمة النصب في مجال الأعمالعراب مريم، نقلا عن:  -3

 .35، ص2012الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .261، صمرجع سابق عزوز سارة، -4
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 .(1)عن طريق إحدى وسائل الاحتيال المحددة قانونا على سبيل الحصر لمال مملوك للغير
 لابد من، الاحتيال على الإشهار الكاذب والمضللو  ومنه لتطبيق أحكام جريمة النصب
 .التجاري  توافر أركان جريمة النصب في الإشهار

  :صباحتى يعد ن التجاري الإلكتروني الأركان الواجب توافرها في الإشهار -ثانيا
الاحتيال كما يتطلبها و  توافر أركان النصب، احتيالاو  يجب لاعتبار الإشهار نصبا

 .(2)الركن المعنوي و  يتعلق الأمر أساسا بالركن الماديو ، قانون العقوبات
قوامه فعل الاحتيال  (1)ركنا ماديا، حتى يعد نصبا التجاري  ومنه يتطلب الإشهار

والمتمثلة  النتيجة التي تترتب عليهو بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبيل الحصر 
كما يتطلب ركنا ، الاحتيالو  علاقة سببية بين الفعل الماديو ، لاء على مال الغيريستالا

 .(2)(3)صورة القصد الجنائي ذمعنويا يتخ
 : الركن المادي لجريمة النصب -1

 الإجراميالنشاط : أساسية هييتكون الركن المادي لجريمة النصب من ثلاثة عناصر 
، استخدام وسيلة من وسائل التدليس المنصوص عليها قانونا على سبيل الحصرويتمثل في 
 علاقة أما، (4)تسليم المجني عليه ماله للجاني في تتجسد لنتيجة الإجراميةأن افي حين 

بقيام الجاني باستخدام وسيلة التدليس  المتعلقبين النشاط الإجرامي الرابطة  تمثل سببية
 .(5)والنتيجة المتمثلة في سلب مال الغير

                                                             

الحقوق مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم الإجرام، كلية "جرائم المعلوماتية"، سوير سفيان،  -1
 .64، ص2011والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .  385مرجع سابق، صالإشهار عن المنتجات والخدمات"، بوراس محمد، " -2
مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية ، "جرائم الاحتيال، الأساليب والوقاية والمكافحة" طاهر جليل الحبوش -3

 .  26، 25، ص2001ية، الرياض، المملكة العربية السعودية، للعلوم الأمن
، مجلة الحماية الجنائية الواقعة على أموال التجارة الإلكترونية )جريمة السرقة والنصب("رحال بومدين، سعداني نورة، " -4

، 2016محمد، بشار، (، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهري 9(، المجلد)2الواحات للبحوث والدراسات، عدد)
 .100ص

"، مذكرة "الإطار القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري والتشريع المقارن معتوق عبد اللطيف،  -5
مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .40، ص2012ضر، باتنة، جامعة الحاج لخ
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 : الإجرامي النشاط -1-1
الذي يتحقق إذا لجأ الجاني إلى و  جريمة النصب في الاحتياللويتمثل النشاط الإجرامي 

التي وردت في نص و ، (1)الغيراستعمال إحدى الطرق الاحتيالية المحددة قانونا لسلب مال 
استعمال تتمثل أساسا في  وهي على سبيل الحصر ت.ع.جمن  سالفة الذكر (372)المادة 

 استعمال مناورات احتيالية.  و/أو، أسماء أو صفات كاذبة

ويترتب على حصر الوسائل الاحتيالية أن جريمة النصب لا تقع إذا استعمل الجاني 
أما إذا استخدم الجاني ، ترتب عليها تسليم المالك ماله للجانيلو و ، أخرى  لوسيلة احتيا

فإن ذلك لا يختلف حيث ، وسيلة واحدة أو أكثر من الوسائل التي حددها المشرع الجزائري 
 .(2)بذلك تتحقق جريمة النصب

 : استعمال أسماء أو صفات كاذبة -1-1-1
يصحب  لم لوو  صحيحةتتم جريمة النصب باتخاذ المعلن اسما كاذبا أو صفة غير 

إلا أنه نادرا ما يستعمل ، (3)دفعه على تسليم ماله للجانيو  ذلك استعمال مناورات احتيالية
المعلن اسما أو صفة كاذبة غير اسمه أو صفته لأنه يهدف من وراء إشهاره إلى التعريف 

من قبيل كما يعد ، (4)الكذب على الجودة قينطبلكن كثيرا ما و ، خدماتهو  بنفسه ثم بسلعه
 .(5)الاحتيال اتخاذ المعلن صفة كاذبة أو إساءة استعمال صفة حقيقيةو  النصب
 : استعمال مناورات احتيالية -1-1-2

تعرض إلى  قد إلا أنه، بشكل خاص لم يعرف المشرع الجزائري المناورات الاحتيالية
 الذكر.من ت.ع.ج سالف  (372)حدد نوعها بموجب نص المادة و  الغاية منها بيان

كل كذب مصحوب بوقائع خارجية أو أفعال مادية يكون  »: عر فها بأنها غير أن الفقه
يدفعه إلى تسليم ما ا المجني عليه بصدق هذا الكذب مم ىمن شأنها توليد الاعتقاد لد
                                                             

رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون "الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة"، شامين صالح،  -1
 .29، ص2013الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

 .263، 362، صعزوز سارة، مرجع سابق -2
 .226خالد فاتح، مرجع سابق، صبن  -3
 . 142قندوزي خديجة، مرجع سابق، ص -4
 .472مرجع سابق، ص"النظام القانوني للإشهار عن المنتجات والخدمات"، بوراس محمد،  -5
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 .(1)«يراد منه تسليمه طواعية أو احتيالا
 على عنصرين أساسينيتضح من خلال هذا التعريف أن المناورات الاحتيالية تقوم 

فالكذب لا  (2)المجني عليه ىه لدتالمظاهر الخارجية الداعمة له لتأكيد صحو  الكذب: هماو 
 .(3)يكفي وحده لقيام الاحتيال مهما تكرر

أفعال و  كما تجدر الإشارة هنا إلى أن مجرد الكتمان لا يعد نصبا إلا إذا صاحبه أقوال
عدم الاعتداد بالسكوت بوصفه  أن الآخر يرى البعضو ، خادعة حسب قول بعض الفقهاء

هو نفس موقف المشرع الجزائري حيث لا يكتفي و  هو عدم الاعتداد بهو  الرأي الراجحو ، نصبا
 .(4)بالكذب إلا إذا اقترن بمظاهر خارجية

يتبين أن استعمال المناورات ، ت.ع.جالسابق ذكرها من  (372)وبالرجوع لنص المادة 
نما يجب أن تكون الغاية منها تحقيق و ، وحدها لقيام جريمة النصبالاحتيالية لا تكفي  ا 

: تتمثل فيو ، على سبيل الحصر لا المثال (372)غرض من الأغراض التي أوردتها المادة 
 حداثإ، اعتماد مالي خيالي الإيهام بوجود سلطة خيالية أو، يهام بوجود مشاريع كاذبةالإ

 .(5)دث أو واقعة وهميةالأمل في الفوز أو الخشية من وقوع حا

 : يهام بوجود مشاريع كاذبةالإ -أ

أو ، إيهام المجني عليه بوجود مؤسسة مالية، بالإيهام بوجود مشاريع كاذبةويقصد 
 .(6)أو جمعية على غير الحقيقة، نقابيةأو ، أو صناعية، تجارية

، جزئيا كليا أو، كذلك يعتبر مشروعا كاذبا إذا لم يكن وجوده مطابقا للحقيقية تماما
 .(7)سواء كان ممكن التحقق أم كان خياليا مستحيل التنفيذ عملا

                                                             

الطبعة الأولى، دار يافا "جرائم النصب والاحتيال )الأساليب، المظاهر، العلاج("، نقلا عن: أسامة حمدان الرقب،  -1
 .   36، ص2012لمية، الأردن، العا

 .142قندوزي خديجة، مرجع سابق، ص -2
  .44عراب مريم، مرجع سابق، ص -3
 . 189نقلا عن: ملال نوال، مرجع سابق، ص -4
 .265عزوز سارة، مرجع سابق، ص -5
"، مركز وخصائصها، جريمة الاحتيال ماهيتها العلاقة بين جرائم الاحتيال والإجرام المنظمأحمد شوقي أبو خطوة، " -6

 .8، ص2007الدراسات والبحوث، قسم الندوات واللقاءات العلمية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المنصورة، 
 .228بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص -7
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 : يخيالعتماد مالي إالإيهام بوجود سلطة خيالية أو  -ب

نفسه سلطة أو وضعية سواء ليقصد بالإيهام بوجود سلطة خيالية أن ينسب الجاني 
قادر على الشفاء كادعاء المعلن أن بمقدوره صنع منتج فع ال  كانت سلطة فعلية أو روحية

 .(1)بأقرب وقت
أما الإيهام بالاعتماد المالي الخيالي فيتمثل في إيهام المجني عليه بأن الجاني  

 .(2)يسل مه أموالهو ، صاحب ثروة مما يحمل المجني عليه على التعاقد معه
 : الأمل في الفوز أو الخشية من وقوع حادث أو واقعة وهمية حداثإ -ج

، بالفوز بإيهام المجني عليه باحتمال حصوله على فائدة مستقبلا ويقصد بإحداث الأمل
هذه الطريقة الاحتيالية يعمد فيها الجاني إلى إيهام و ، سواء كانت فائدة مادية أو معنية

 .(3) المجني عليه بالفوز الذي لا يجب أن لا يتحقق
المجني أما الخشية من وقوع حادث أو واقعة وهمية فيقصد به خلق تخوف في ذهن 

يدخل في هذا المعنى الحصول على مال المجني عليه عن و ، عليه من وقوع حادث مؤلم
 .(4)أن الجاني سيسعى لعدم حدوث ذلكو  طريق إيهامه أنه على وشك فقد وظيفته

الذكر  سالفة (372)كما تجب الإشارة أن نية المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
غير ، ار أو مؤلمسالإيهام بوقوع حادث  إلىتتجه إلى ردع المناورات الرامية ، من ت.ع.ج

يبقى طابع و ، " تسمح بتوسيع نطاق تطبيق النص"أو أية واقعة أخرى : أن استعمال عبارة
 .(5)فلا جريمة إلا إذا كان الحادث ممكن الوقوع، الوهم هو العامل المميز في جريمة النصب

 : الإجرامية النتيجة -1-2
التي يشترط و ، (6)الاستيلاء على مال الغير هو النتيجة المنتظرة في جريمة النصبإن 

 .(7)في قيامها استعمال الجاني لإحدى الوسائل الاحتيالية
                                                             

 .475بوراس محمد، مرجع سابق، ص -1
 .229بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص -2
 .52عراب مريم، مرجع سابق، ص -3
 .267عزوز سارة، مرجع سابق، ص -4
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال المقارن، كلية النصب في الإعلان"، حسان دواجي سعاد، " -5

 . 43، ص2013الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 
  . 104رحال بومدين، سعداني نورة، مرجع سابق، ص -6
 .43سابق، صمعتوق عبد اللطيف، مرجع  -7
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وبالتالي فإن مجرد استعمال أسماء أو صفات كاذبة أو اللجوء إلى مناورات احتيالية 
فيجب أن يعمل الجاني من خلال ذلك ، غير كافي لوحده لاكتمال كافة أركان جريمة النصب

 .(1)أي المال محل الجريمة، إلى الحصول على قيم أو أعمال أو سندات...
، المنقولات، مثل في الأموالتتو ت.ع.ج السابق ذكرها من  (372)وهذا ما بينته المادة 

، الالتزاماتأو الإبراء من ، المخالصات، الوعود، الأوراق المالية، التصرفات، الالتزامات
إقامة أو  إلىفالمشرع إذن استعمل عبارات عامة بغية حماية الغير من المناورات الهادفة 

 .(2)إزالة الروابط القانونية
كما تجدر الإشارة أن جريمة النصب تقع أيضا لو سل م المجني عليه المال لغير المعلن 

المعلن لتلقي  هأو في حساب عي ن كما لو سل مه لممثله أو نائب عنه أو أحد تابعيه، )الجاني(
 .(3)جريمة النصب ملا يشترط أن يلحق بالمجني عليه ضررا معينا لقياو  هذا، هذا المال

 : سببية علاقة -1-3
فلا ، حلقة الاتصال التي تقوم على ربط النشاط الإجرامي بالنتيجة الإجرامية تمثل يوه

سببية بين الوسائل الاحتيالية  يمكن القول بوجود جريمة النصب إلا إذا كانت هناك علاقة
أو الأشياء  (4)وجوب أن يقع من المجني علية تسليم لماله أو لجزء منهو ، التي قام بها الجاني

أي لولا هذه الوسائل الاحتيالية ما ، المنقولة التي حصل عليها من المجني عليه أو من يمثله
 .(5)تسلم الجاني هذه الأموال

الكاذبة والمضللة  لجريمة النصب الواقعة في نطاق الإشهاراتولاكتمال الركن المادي 
يجب أن تتوافر علاقة سببية بأن أن تكون الوسائل الاحتيالية التي استخدمها المعلن )الجاني( 

وهذا يقتضي ، هي التي دفعت بالمستهلك الإلكتروني )المجني عليه( على تسليم ماله للمعلن
 .(6)التجاري  استعمال الوسائل الاحتيالية في الإشهارأن يكون التسليم لاحقا على 

                                                             

 .390مرجع سابق، صالإشهار عن المنتجات والخدمات"، بوراس محمد، " -1
 .47حسان دواجي سعاد، مرجع سابق، ص -2
 .268عزوز سارة، مرجع سابق، ص -3
الطبعة الأولى، جامعة نايف التشريعات العربية لمواجهة جرائم الاحتيال المعاصرة"، عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي، " -4

 .73، ص2005العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 .63عراب مريم، مرجع سابق، ص -5
 .267عزوز سارة، مرجع سابق، ص -6
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 : النصبالركن المعنوي لجريمة  -2
 لقيامهايشترط  التي هي مثل كل الجرائمو ، من الجرائم العمدية النصبجريمة تعتبر 

 .(2-2) قصد جنائي خاصو  (2-1) مقصد جنائي عا
علم الجاني بأفعاله الاحتيالية  يتمثل في، فبالنسبة للقصد الجنائي العام لجريمة النصب

 بيه أما القصد الجنائي الخاص فيقصد، القانون المكونة لأركان الجريمة وفق ما نص  عليه 
 .(1)تملكهو  لاء على مال الغيريستنية الا
صبا لابد من انصراف إرادة المعلن التجاري ن يكون الإشهار ىحت، في هذا الصددو 

تعزيزيها لصورة من و  لديه والتضليل ب توفر نية الكذب)الجاني( إلى الاحتيال بمعنى وجو 
 الصور الاحتيالية المحددة قانونا كي يتوصل بها إلى إقناع الجمهور متلقي الرسالة الإشهارية

 .(2)ودفعه للإقبال على شراء المنتج أو طلب الخدمة
 : النصبالقصد العام لجريمة  -2-1

لاقتراف الركن المادي للجريمة  إرادة الجاني بالقصد العام لجريمة النصب توجهويقصد 
يتكون القصد العام في جريمة النصب من و ، العناصر التي يتطلبها القانون و  مع العلم به
 .(3) الإرادةو  العلم: هما أساسيين عنصرين
 : العلم بارتكاب جريمة النصب -2-1-1

الاحتيال بماديات الواقعة يجب أن يكون الجاني )المعلن( عالما وقت ارتكابه لجريمة 
من ثم ينبغي أن يعلم أن ما و  اللازمة لتحقيقها العناصرو  أي بأركان الجريمة، الإجرامية

أن يعلم أنها موجهة لإيهام المجني عليه )المستهلك و ، صدر عنه هو نوع من الاحتيال
يقاعه في الغلطو  الإلكتروني( سليم ماله أن من شأن هذا الغلط أن يدفع المجني عليه تو ، ا 

 .(4)إليه

                                                             

"، مجلة "دور إجراءات مكاتب المفتشين العامين في الحد من جرائم الاحتيالسعدون حمود جثير، ستار مجهول عذاب،  -1
، كلية الإدارة والاقتصاد، قسم إدارة الأعمال، جامعة بغداد، العراق، (20)(، المجلد79لإدارية، عدد)العلوم الاقتصادية وا

 .   112، ص2014
 .144قندوزي خديجة، مرجع سابق، ص -2
 . 197خميخم محمد، مرجع سابق، ص -3
 .69طاهر جليل الحبوش، مرجع سابق، ص -4
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 : الإرادة -2-1-2

أن و ، هي سلب مال الغيرو  يحب أن تتجه إرادة الجاني إلى تحقيق الواقعة الإجرامية
يقاعه في الخطأ الذي يحمله على تسليم المالو  من شأن فعله خداع المجني عليه من و ، ا 

 .(1)البديهي أنه يجب توافر عنصر الإرادة بجانب العلم
يتوافر القصد الجنائي في جريمة النصب إلا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى كما أنه لا 

كانت الإرادة معتبرة قانونا بأن تكون و ، تحقيق نتيجة هذا الفعل لىا  و  ارتكاب فعل الاحتيال
 .(2)مختارةو  مدركةو  مميزة

 : النصبالقصد الخاص في جريمة  -2-2

تعني نية و ، كله أو بعضه( 3)عليهويقصد بالقصد الخاص نية التملك للمال المستولى 
حق  االتملك أي نية المدعي عليه أن يباشر على الشيء مظاهر السيطرة التي تنطوي عليه

ن لم تتوافر لد، (4)أن يحرم المجني عليه من مباشرة أي مظهر منهاو  الملكية الجاني نية  ىوا 
 .(5)التملك للمال الذي تسل مه فإن القصد الخاص لا يتوافر لديه

نصبا يجب أن تنصرف إرادة المعلن إلى الاحتيال  الإشهار التجاري إذن حتى يكون 
 الأمر الذي يعني وجوب توافر الكذب، المحددة قانوناو  بصورة من الصور المعروفة للنصب

محاولة تحقيق غرض من الأغراض الواردة في النص و ، نية تعزيزه بصورة من تلك الصورو 
 .(6)العقابي

 : جريمة النصب علىالعقوبات المترتبة  -ثالثا
لما كان الإشهار و ، تعد العقوبة أو الجزاء الأثر المترتب على مخالفة نصوص التجريم

فالعقوبة هي نفسها العقوبة المقررة ، التجاري الإلكتروني يشكل نصبا متى توافرت أركانه
 .(7))المعلن المخالف( الفعل المجرم مرتكبلجريمة النصب التقليدية من حيث توقيعها على 

                                                             

"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، الإلكترونية "الحماية الجنائية للمعاملاتطعباش أمين،  -1
 .123، ص2013تخصص علم الإجرام وعلم العقاب، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 . 118خميخم محمد، مرجع سابق، ص -2
 .81عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي، مرجع سابق، ص -3
 .63دواجي سعاد، مرجع سابق، ص حسان -4
 .72طاهر جليل الحبوش، مرجع سابق، ص -5
 .85زعميش حنان، مرجع سابق، ص -6
 .76حسان دواجي سعاد، مرجع سابق، ص -7
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تحديد الجزاء المطبق على  سيتم سالفة الذكر من ت.ع.ج (372)وعليه طبقا للمادة 
 .(2) التكميليةثم العقوبات ، (1) الأصليةطريق تبيان العقوبات المعلن المخالف عن 

 : الأصلية العقوبات  -1
 أحكام خلال من عليها ويعاقب، (1)جنحة النصب جريمة الجزائري  المشرع اعتبر لقد
 الأقل على سنة من بالحبس يعاقب ...»: أنه على ت.ع.ج سالف الذكر من (372) المادة
ذا، دينار 20 000 إلى 500 من وبغرامة الأكثر على سنوات خمس إلى  الجنحة وقعت وا 
 أية أو حصص وأ أذونات أو سندات أو أسهم إصدار بقصد الجمهور إلى لجأ شخص من

 مدة تصل أن فيجوز، صناعية أو تجارية مشروعات أو لشركات سواء مالية سندات
 أن يجوز الحالات جميع وفي، دينار 000 200 إلى والغرامة سنوات عشرة إلى الحبس
 أو 14 المادة في الواردة الحقوق  جميع من بالحرمان الجاني على ذلك على علاوة يحكم
 .«الأكثر على سنوات وخمسة الأقل على سنة لمدة وذلك الإقامة من بالمنع وأ ابعضه من

 (1) يعاقب المشرع الجزائري المعلن المخالف عن جريمة النصب بالحبس من سنة ومنه
وتشدد العقوبة إذا كان ، دج 000 20إلى  500سنوات وبغرامة مالية من  (5) إلى خمس

أو أية سندات مالية سواء لشركات أو  أذوناتمحل الجريمة إصدار أسهم أو سندات أو 
سنوات والغرامة  (10عشر) فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى، مؤسسات تجارية أو صناعية

 (2)دج 200 000إلى
 : التكميليةالعقوبات  -2

من  السابق ذكرها (372)إضافة إلى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في المادة 
هي العقوبات و  على عقوبات أخرى  هامن المادة نفس (3)فقد نص  المشرع في الفقرة، ت.ع.ج
حيث ترك المشرع بشأنها السلطة ، أي أنها عقوبات ذات طابع جوازي ( 3)ختياريةالاالتكميلية 

وتتمثل العقوبات التكميلية في الحرمان من بعض ، (4)التقديرية للقاضي منحها من عدمها
 ت.ع.ج سالف الذكر. نم (14)الحقوق أو كلها الواردة في المادة 

                                                             

 .173عراب مريم، مرجع سابق، ص -1
 من ت.ع.ج سالف الذكر. 372المادة  -2
 . 278بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص -3
 .77مرجع سابق، صحسان دواجي سعاد،  -4
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يجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة وفي  » :على أنه (14)إذ تنص المادة 
ن ة حق أو أكثر مسالحالات التي يحددها القانون أن تحظر على المحكوم عليه ممار 

 .«سنوات 5وذلك لمدة لا تزيد عن  1مكرر 9الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 
أنه يجوز للقاضي أن يحكم في جنحة النصب بالحرمان يتضح من خلال هذا النص و 

لقد أحالتنا هذه و ، (1)واتنس( 5خمس) من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق لمدة لا تتجاوز
 ت.ع.ج سالف الذكر.من  (1)مكرر (9)المادة بدورها لمعرفة هذه الحقوق إلى المادة 

ممارسة الحقوق  يتمثل الحرمان من »: على أنه( 1)مكرر( 9)إذ تنص المادة 
  : الوطنية والمدنية والعائلية في

  الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة وأالعزل  -1
  .بالجريمة

 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام. – 2
 و أأو شاهدا على أي عقد ، عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا – 3

 شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال.
 أو  وفي إدارة مدرسة، يسوفي التدر ، ي حمل الأسلحةفالحرمان من الحق  – 4

 الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.
 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما. – 5
 .«سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها – 6

يجوز ، الحرمان من هذه الحقوق السابق ذكرهاببالإضافة إلى الحكم على الجاني 
من  في الفقرة الثالثة كذلك بالمنع من الإقامة ت.ع.جمن  (372)نص المادة ل طبقاللقاضي 
( 5) خمسو  ذلك لمدة سنة على الأقلو  ر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكنظح خلال

ر إلا من يوم الإفراج عن المحكوم عليه إذا كان ظسريان الح لا يبدأو ، سنوات على الأكثر
 .(2)لعقوبة سالبة للحرية نتيجة المنع

بغرامة من و  ( سنوات3)ثلاثة كما يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من 

                                                             

 .139عراب مريم، مرجع سابق، ص -1
 .300عزوز سارة، مرجع سابق، ص -2
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 .(1)دج إذا خالف أحد تدابير المنع من الإقامة 003 000إلى  25 000
تطبيقهما يكون بصدد و ، هاتين العقوبتين هو أمر جوازي وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق 

أو في حالة الظروف المشددة  .(2)تطبيق العقوبة الأصلية  
 : للالمضو التجاري الكاذب  الإشهارمدى فعالية جريمة النصب للحماية من  –رابعا

على الرغم من أهمية استعمال النص العقابي الخاص بجريمة النصب لمكافحة 
إلا أن النص المشار إلية لا يكفي لتوفير ردع ، الكاذب والمضلل التجاري  الإشهار
 : ذلك راجع لعدة أسباب من أهمهاو ، (3)مناسب
فليس كل كذب نصب متى ، أن جريمة النصب حتى تقوم لا يكفي فيها مجرد الكذب -

 .(4)كان هذا الكذب لا يرقى إلى مستوى الوسائل الاحتيالية

وهمية فالجاني لا يقدم شيء مقابل ما يستولي عليه من أن النصب يفترض عملية  -
حيث أن ، المضللو  هو ليس نفس الشيء في الإعلان التجاري الكاذبو ، مال المجني عليه
ن لم يكن بالضبط هو المقابل أو الشيء الذي في ذهن المستهلكو  المعلن يقدم شيء  ا 

 .(5)الإلكتروني

 المعنوي  الركن أي توافر، على مال الغيرجريمة النصب تتطلب توافر نية الاستيلاء  -
المضلل حيث يكفي توافر الركن المادي دون اشتراط و الكاذب  التجاري  وهو عكس الإشهار

 .(6)الركن المعنوي 

 بينما الإشهار، أن الكتمان لا يدخل ضمن الوسائل الاحتيالية في جريمة النصب -
 كلدى المستهل بمعلومات تعد محل اعتبارالمضلل قد يتحقق بالكتمان عن الإدلاء الكاذب و 

                                                             

المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن، ولا يجوز أن تفوق » من ت.ع.ج تنص بأنه:  12 المادة -1
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، عندما ( سنوات في مواد الجنايات، 10( سنوات في مواد الجنح وعشر)5مدته خمس )

يكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإنه يطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم 
مة، عليه، متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة فإن الفترة التي يقضيها في  الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقا

دج إلى  25 000( سنوات وبغرامة من3( أشهر إلى ثلاث )3يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاثة )
  «.دج إذا خالف أحد تدابير المنع من الإقامة 000 300

 .139عراب مريم، مرجع سابق، ص -2
 .97حمادي محمد رضا، مرجع سابق، ص -3
 .86زعميش حنان، مرجع سابق، ص -4
 .232خالد فاتح، مرجع سابق، ص بن -5
  .309بليمان يمينة، مرجع سابق، ص -6
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 .(1) الإلكتروني 
 الفرع الثاني

 الحماية الجزائية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار الكاذب والمضلل 
 وفقا لجريمة الخداع

الكاذب والمضلل قصد  التجاري  قد يلجأ المعلن في بعض الأحيان عن طريق الإشهار
تحقيق قدر كبير من الربح إلى تكوين اعتقاد خاطئ لدى المستهلك الإلكتروني وتغليطه 

ووسيلته في ذلك للوصول ، مميزات السلعة أو الخدمة موضوع الطلب حول في خطأ  للوقوع
 الخداع.، إلى غايته

مصالحه و  يسلامة المستهلك الإلكترونو  ومنه قصد توفير الحماية الكاملة لأمن
يمكن أيضا تطبيق جريمة الخداع كوسيلة ، ل غياب نص قانوني يجر م ذلكظفي و ، المادية
 الكاذب والمضلل. الإشهار التجاري  من ردعية
ها قوم عليتتبيان الأركان القانونية التي و ، )أولا(نطاقها و  الإحاطة بتعريفها عليه سيتمو 
ى فعالية مد ثم تبيان، )ثالثا(التطرق بعدها إلى الجزاءات المطبقة على مرتكبيها و ، )ثانيا(

 .(رابعا) المضللو التجاري الكاذب  الإشهارجريمة الخداع للحماية من 
 : الخداعمفهوم جريمة  -أولا

يان بت إلىمباشرة  بعدها التطرق  ثم، (1) تعريفها وجبيستلتحديد مفهوم جريمة الخداع 
 (.2) نطاقها

 : تعريف جريمة الخداع -1

يعرف الخداع بأنه الوسائل الاحتيالية التي قد يستخدمها الشخص ليوقع غيره في الخطأ 
كما يعر ف كذلك بأنه كل إعلام غير نزيه ، (2)من خلال إظهار الشيء على غير حقيقته

 »: الخداع بأنهأما الفقه فقد عر ف .(3)دفعه للتعاقد الإلكترونيو  يهدف إلى تغليط المستهلك
عليه أو القيام بأعمال أو أكاذيب من  إلباس أمر من الأمور مظهر مخالف حقيقة ما هو

                                                             

 .194ملال نوال، مرجع سابق، ص -1
(، كلية 20"، مجلة الفقه والقانون، عدد)المستهلك الرقمي وعدم راهنية القوانين الكلاسيكية الناظمة لحمايتهدرار نسيمة، " -2

 .  145، ص2014الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، جوان 
 .93بن يحيى وفاء، مرجع سابق، ص -3
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أو إلباسه مظهر يخالف ما هو يظهر عليه في ، شأنها إظهار الشيء على غير حقيقته
 .(1) «الحقيقة والواقع

الآخر في قيام أحد المتعاقدين بإيقاع الطرف  »: جانب آخر من الفقه بأنه هويعر ف
ويدفعه إلى التعاقد بواسطة بعض الأعمال والتصرفات المضللة ، غلط يؤثر به على إرادته

بذكر ما ليس فيه ، أو سوق الافتراءات بأي وسيلة كانت حول صفات معنية بمحل التعاقد
 .(2) «أو إظهاره على غير حقيقته وكانت هذه التصرفات سببا في التعاقد

نما نص  على طرق معينة و ، ينص على تعريف جريمة الخداعأما المشرع الجزائري لم  ا 
ت.ع.ج سالف  من (429)ذلك من خلال أحكام المادة و  يمكن تحديد الخداع على أساسها

 .(3)الذكر
ويت ضح من خلال التعريفات السابقة أنها تدل  على نفس المعنى رغم اختلافها في 

تلك الجريمة التي يعمل فيها الجاني  »: ومنه يمكن تعريف جريمة الخداع بأنها، الصياغة
على خداع المتعاقد معه سواء في طبيعة المنتوج أو صفاته الجوهرية أو في تركيبه أو في 

ة أو في منسبة المقومات اللازمة له أو في نوعه أو مصدره أو كمية الأشياء المسل
 .(4)«هويته

إذ أنهما يقومان على ، النصبكما تجدر الإشارة إلى أنه تتشابه جنحة الخداع مع جنحة 
ولكنهما يختلفان من حيث أن هدف الجاني في ، فكرة الخداع والتأثير في نفسية المجني عليه

غرض الجاني في جريمة الخداع هو  نعلى مال الغير في حين أ ءجريمة النصب هو الاستيلا
كما يختلفان  ،(5)تحقيق كسب غير مشروع عن طريق إبرامه لصفقة تجارية سليمة في ظاهرها

بينما في جريمة النصب ، حيث تقوم جريمة الخداع بمجرد الكذب، من حيث درجة التدليس
                                                             

 .65نقلا عن: بحري فاطمة، مرجع سابق، ص -1
 .248نقلا عن: خميخم محمد، مرجع سابق، ص -2
سواء في الطبيعة أو الصفات يعاقب... كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد، » من ت.ع.ج:  429 المادة -3

الجوهرية أو في التركيب أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع، سواء في نوعها أو مصدرها، سواء في 
 «.كمية الأشياء المسلمة أو  نوعيتها...

أطروحة مقدمة لنيل شهادة حماية المستهلك في القانون المقارن"، لآليات القانونية لنقلا عن: مالكي محمد، "ا -4
الدكتوراه الطور الثالث، )ل.م.د( في القانون، تخصص قانون المنافسة والاستهلاك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 . 266، ص2018جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .140جامع مليكة، مرجع سابق، ص -5
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 .(1)فإن الكذب وحده غير كافي بل يجب أن يقترن بأفعال مادية أخرى لقيام الجريمة
ذلك و ، يتضح أن جريمة الخداع قد تقوم إما بسلوك إيجابي، ومنه قياسا على ما سبق

كما يمكن ، المعلن على المستهلك بشأن السلعة أو الخدمة التي يقدمها لهعن طريق كذب 
كتمان بعض العيوب الموجودة  يأ، المتمثل في الكتمان أو السكوتو  أن تقوم بسلوك سلبي

 .(2)في المنتوج محل العقد سواء كانت سلعة أو خدمة
 : نطاق جريمة الخداع -2

وكذلك  ت.ع.جمن  (429)إن نطاق تطبيق جريمة الخداع يتضح من خلال أحكام المادة 
 من قانون حماية المستهلك وقمع الغش. (68)من خلال أحكام المادة 

يعاقب... كل من يخدع أو يحاول أن يخدع  »: على أنه (429)نصت المادة  إذ
 ، المتعاقد
ات التركيب أو في نسبة المقومسواء في الطبيعة أو الصفات الجوهرية أو في  -

 اللازمة لكل هذه السلع.

 سواء في نوعها أو مصدرها. -

 .«...سواء في كمية الأشياء المسلمة أو نوعيتها -
يعاقب... كل من يخدع أو يحاول أن يخدع  »: أنهبنصت  (68)المادة  في حين أن

 : المستهلك بأي وسيلة أو طريقة كانت حول
 كمية المنتوجات المسلمة. -

 تسليم المنتوجات غير تلك المعنية مسبقا.  -

 قابلية استعمال المنتوج. -

 تاريخ أو مدة صلاحية المنتوج. -

 النتائج المنتظرة من المنتوج. -

 .«طرق الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج -

من القانون  (68)بمقتضى المادة  يظهر أن المشرع، ومنه من خلال النصين السابقين
في حين ، استعمل مصطلح المستهلك، قمع الغشو  المتعلق بحماية المستهلك 03–09رقم 

                                                             

 .396مرجع سابق، صبوراس محمد،  -1
 .267مالكي محمد، مرجع سابق، ص -2
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الأمر الذي و ، (1)ت.ع.ج سالف الذكرمن  (429)استعمل مصطلح المتعاقد في المادة 
فهي تشمل كل شخص يتعاقد ، (429) يستفاد منه أن المشرع وسع من نطاق تطبيق المادة

المحترف أو بين محترفين فيما بينهم أو و  المستهلكمع الجاني سواء كان العقد مبرما بين 
فإن  03–09 رقم من القانون  (68)وهذا جاء خلافا لنص المادة  (2)بين أشخاص عاديين
فمناط ، المحترفينو  ة بين المستهلكينمحيث يقتصر على العقود المبر ، نطاق تطبيقها ضيق

 .(3)التجريم هو حماية العقد الذي يبرمه المستهلك
ضح كذلك من خلال النصين السابقين بأن المشرع استعمل مصطلح السلعة بالنص توي

استعمل مصطلح المنتوج بالنص و ، ت.ع.ج سالف الذكرمن  (429)العام الوارد بالمادة 
 .سابق الذكر قمع الغشو  من قانون حماية المستهلك (68)الخاص الوارد في المادة 

فعر ف ، المنتوجو  لسلعةالكل من  الجزائري وعلى أساس التعريف الذي أورده المشرع 
كل  »: على أنها 03–09رقم  من القانون  (17)الفقرة ، (03)بموجب نص المادة  السلعة

 في حين عر ف المنتوج بموجب نفس، «شيء مادي قابل للتنازل عليه بمقابل أو مجانا
 يكون كل سلعة أو خدمة يمكن أن  »: على أنه همن القانون نفس (10)الفقرة ، المادة

 .«موضوع تنازل بمقابل أو مجانا
في تقنين  المشرع حصر محل الخداع على السلع دون الخدماتيتبين بأن  وبذلك
كل و ، الخدماتو  قمع الغش فقد شمل السلعو  على العكس قانون حماية المستهلك، العقوبات

 .(4)جريمة الخداع المتعلقة بالخدماتهذا من شأنه إضفاء فعالية أكثر لحماية المستهلك من 
 : داعاحتى يعد خ الإلكتروني التجاري  الإشهارالأركان الواجب توافرها في  -ثانيا

إذ يتطلب لقيامها توافر ، تعد جريمة الخداع كغيرها من الجرائم الواردة في قانون العقوبات
، فيما يتعلق بالركن القانوني أما، (2) والركن المعنوي ، (1) وهما الركن المادي، ركنين أساسين

وهو كل ، (5)ويتمثل في نص التجريم، فهو من العناصر المفترضة مسبقا لقيام أي فعل مجرم
                                                             

 .140جامع مليكة، مرجع سابق، ص -1
 .62، صبوقرين عبد الحليم، مرجع سابق -2
"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون حماية المستهلك والمنافسة، "حماية المستهلك من الغش التجاري مولاي زكريا،  -3

 . 73، ص2016(، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر)
 .273عزوز سارة، مرجع سابق، ص -4
على شهادة الدكتوراه في العلوم، "، أطروحة مقدمة للحصول الحماية الجزائية للمستهلك في القانون الجزائري زواري عبد القادر، " -5

 .78، ص2016(، محمد بن أحمد، 2تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران)
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والنص الخاص طبقا لأحكام المادة ، ت.ع.جمن  (429)من النص العام طبقا لأحكام المادة 
 .سالف الذكر المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09من القانون رقم  (68)

 : الركن المادي لجريمة الخداع –1
، الجاني بصفته في صدور فعل مادي من المعلن لجريمة الخداع يتجسد الركن المادي

 وأ من خلال إيقاعه في غلط حول ذاتية البضاعة، (1)المتمثل في خداع المجني عليهو 
من الصفات التي أي حول صفة ، (2)مقدارها أو غيرها وأ مصدرها وأ أصلها وأ صفاتها

من  (68)المادة و  من قانون العقوبات الجزائري  (429)في المادة  الجزائري  حددها المشرع
هي محددة على سبيل و  (3)قمع الغشو  المتعلق بحماية المستهلك 03-09 رقم القانون 
بالتالي لا مجال للتوسع في تفسيرها إعمالا للقاعدة التي تنص على عدم التوسع و ، الحصر

 .(4)النصوص ذات الطبيعة الجزائيةفي 
ومنه إذن يتوفر الركن المادي لجريمة خداع المستهلك الإلكتروني بتوافر إحدى الوسائل 

سالف الذكر  قمع الغشو من قانون حماية المستهلك  (68)المنصوص عليها في المادة 
، المعينة مسبقاتسليم المنتوجات غير تلك ، ةمكمية المنتوجات المسل »: المتمثلة فيو 

طرق ، النتائج المنتظرة، تاريخ أو مدة صلاحية المنتوج، قابلية استعمال المنتوج
التي جاءت بها  وكذا الحالات، (5)«الاستعمال أو الاحتياطات اللازمة لاستعمال المنتوج

الخداع ، الخداع في طبيعة البضاعة: تتمثل فيو ، ت.ع.ج سالف الذكرمن  (429)المادة 
في الأصل أو ، في نوع البضاعة، الخداع في تركيب السلعة، الصفات الجوهريةفي 

 .الخداع في الكمية والمقدار والعددو ، المصدر

                                                             

مذكرة المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش"،  03–09"ضمانات حماية المستهلك في ظل قانون بوروح منال،  -1
 .178، ص2015(، 1ن المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر)مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانو 

"، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، "تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلكسي يوسف زاهية حورية،  -2
 . 31، ص2007(، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 1عدد)

 .274سابق، صعزوز سارة، مرجع  -3
 .82زواري عبد القادر، مرجع سابق، ص -4
رسالة مقدمة لنيل شهادة الحماية القانونية لحقوق المستهلك التعاقدية في القانون الجزائري"، لعوامري وليد، " -5

طينة، الدكتوراه، الطور الثالث )ل.م.د( في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسن
  .213، ص2016
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ي وتجدر الإشارة أننا لن نتولى تفصيل هذه الوسائل والحالات المكونة للركن الماد
عتبار على ا ، الكذب والتضليل لبما أوردناه من قبل عند دراستنا لمح اكتفاء، لجريمة الخداع

 أنهما من نفس التعداد.
 رقم من القانون  (68)كما يلاحظ كذلك بأن المشرع استخدم من خلال نص المادة 

الأمر الذي يفهم منه ، «بأي وسيلة أو طريقة كانت... ...»: عبارة سالف الذكر 03–09
يستخدمها الجاني )المعلن( سبيلا التي و  كانت تدليسيهأن الخداع يمكن أن يتم بأي وسيلة 

الوسيلة المستعملة خداعا حقيقيا  هذه بشرط أن تشكل( 1)لمغالطة المستهلك الإلكتروني
إذ بمجرد ارتكاب ، لم يشترط أن يترتب على الخداع إلحاق ضرر بالمستهلكو ، (2)للمستهلك

 من جرائم الخطر بذلك صنفت هذه الجريمة بأنهاو ، الأفعال المادية السابقة تقوم الجريمة
 .(3)ليست من جرائم الضررو 

فإن جريمة الخداع تتحقق كذلك بمجرد الشروع في الخداع ، بالإضافة إلى ما سبق ذكره
ما دام الإشهار التجاري الإلكتروني الكاذب والمضلل سابق على و ، (4)أو محاولة الخداع

ما لم يتم العقد على أثره  (5)فلا تقوم معه بذلك جريمة الخداع أو الشروع فيها، العقد
بالتالي يعاقب على المحاولة فيها بنفس العقوبة المقررة و ، (6))الإشهار( أو الشروع في التعاقد

 .(7)للجريمة التامة
ولقد نص المشرع الجزائري على ظرف مشدد إذا اقترنت جريمة الخداع أو محاولة 

من  (5)الفقرة ، (430)إذ تشدد العقوبة برفعها طبقا للمادة ، الخداع بإدراج بيانات كاذبة
                                                             

 .141جامع مليكة، مرجع سابق، ص -1
 .273معراج هواري، بومدين بوداود، مرجع سابق، ص -2
المتعلق  2009فيفري  29المؤرخ في  03–09الحماية الجزائية للمستهلك، دراسة في ضوء القانون رقم خالدي فتيحة، " -3

 .  54، ص2010(، جوان 8"، مجلة معارف، عدد)بحماية المستهلك وقمع الغش
كل محاولة لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في » من ت.ع.ج سالف الذكر هو:  30طبقا للمادة  الشروع أو المحاولة -4

التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها، إذ لم توقف أو لم يخب أثرها إلا 
 .«جة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولم يكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبهانتي

 .274عزوز سارة، مرجع سابق، ص -5
 .145قندوزي خديجة، مرجع سابق، ص -6
ة العراقية لبحوث "، المجل"الحماية الجنائية للمستهلك في التشريعين الجزائري والعراقيدلول الطاهر، بوساحية السايح،  -7

 .77، ص2014(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تبسة، الجزائر، 6(، المجلد)1السوق وحماية المستهلك، عدد)
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دج  000 500( سنوات والغرامة إلى 5ترفع مدة الحبس إلى خمس) »: ت.ع.ج بنصها
سواء بواسطة ...: إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا

أو إلى مراقبة رسمية لم ، صحيحةو  بوجود عملية سابقة بيانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد
 .«توجد

 ويعد من قبيل إدراج البيانات الكاذبة ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال المادة 
كتيبات أو منشورات ... »: السابق ذكره بنصها 03–09رقم  من القانون  (5)الفقرة ، (69)

هكذا فإن الإعلان و ، (1)«أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أية تعليمات أخرى 
 .(2)الكاذب والمضلل يعد ظرفا مشددا لجريمة الخداع

 : الركن المعنوي لجريمة الخداع –2
تعتبر جريمة الخداع جريمة عمديه يشترط لتحققها القصد الجنائي بعنصريه العلم 

إكراه مع العلم أي انصراف إرادة الجاني )المعلن( إلى تحقيق الواقعة الجنائية دون ، (3)والإرادة
بمعنى أن يقدم الجاني على ارتكاب ، (5)وبأن القانون يعاقب عليها، (4)بتوافر أركانها في الواقع

وهو مدرك أن الطرق التضليلية والوسائل الصادرة منه  تنطوي على خداع ، الفعل الإجرامي
من  (68)المادة  والتي حددتها (6)المستهلك في طبيعة السلعة أو مصدرها أو أي أمر من الأمور

 .السالف ذكرهما ت.ع.جمن  (429)والمادة  03–09القانون رقم 
بذلك فالعلم و  (7)سوء النية الواجب إثباتها بكافة طرق الإثبات توفر وكل هذا يتطلب

 أما العلم بالواقع فهو غير مفترض، لخداع أمر مفترض لا يمكن دحضهلبتجريم القانون 
 .(8)هو عبئ تتحمله سلطة الاتهامو  عليهيجب إقامة الدليل الكافي و 

                                                             

 .239بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص -1
 .489بوراس محمد، مرجع سابق، ص -2
"، مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، التشريع الجزائري الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني في ظل بن سماعيل سلسبيل، " -3

 .294، ص2017(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، ديسمبر2عدد)
"، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، حماية المستهلك عبر شبة الإنترنتبيومي حجازي عبد الفتاح، " -4

 .59، ص2006
 .183بوروح منال، مرجع سابق، ص -5
 .142جامع مليكة، مرجع سابق، ص -6
 .214لعوامري وليد، مرجع سابق، ص -7
"قانون العقوبات الاقتصادي، دراسة مقارنة حول جرائم رجال الأعمال والمؤسسات التجارية، المخالفات المصرفية غسان رابح،  -8

   .284، ص2004بعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، "، الطوالضريبية والجمركية وجميع جرائم التجار
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 الإشراف على المنتجاتو  واجب الرقابة (1)لكن الواقع العملي يفرض على المتدخل
مما يؤدي ، بالتالي افتراض سوء النية في حقه إذ لم يقم بهذا الواجبو ، والخدمات المقدمة
 .(2)على عاتقه والخدمات انتقال عبئ إثبات عدم العلم بعيوب المنتجاتو  إلى توافر الخداع

كما لا ، فالقانون لا يعاقب عليه إذ وقع بطريقة مشروعة، وكون جريمة الخداع عمدية
اتجاه المستهلك الإلكتروني وأن حسن النية  المعلنيعاقب على الجهل أو الغلط الذي يقع فيه 

صورة من صور كونه ، أما الإهمال حتى ولو كان جسيما لا يعادل الخداع، (3)ينفي الخداع
، (5)قد ارتكب جريمة الخداع إلا إذا كان سيئ النيةن فهنا لا يعد المعل، (4)الخطأ غير العمدي
المعلن بفحص الرسالة  مفي عدم قيا الخداع الكاذب والمضلل يتمثل التجاري  وفي مجال الإشهار
 .(6)مما يثبت ذلك سوء نيتهعرضها  الإعلانية عمدا قبل

لنحو بين حالتين في افتراض العلم بالواقع وتوفر سوء النية على اوالفقه الجنائي يميز 
 : الآتي

 : حالة العيوب الظاهرة –1–2
لعيوب  ولا يمكن للجاني أن يدفع بجهله، في هذه الحالة تكون نية الخداع ثابتة بوضوح      

 . المعلن عنها المنتجات أو الخدمات

 : حالة العيوب الخفية –2–2
 ىوبالتالي لا محل لافتراض العلم بالخداع لد، تنفي فكرة العيوب الخفية فكرة سوء النية      

 .(7)مما يفرض على النيابة العامة إثبات القصد الجنائي لدى الفاعل، المتدخل

ع المستهلك الإلكتروني تقوم بتحقق القصد ا فإن جريمة خد، وانطلاقا من كل ما سبق
ودفعه عه لخدا  الراميللاستهلاك  اتأو الخدم المنتجاتالجنائي من خلال عملية عرض 

                                                             

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش سالف الذكر هو:     03–09من قانون رقم  7، الفقرة 03طبقا للمادة  لمتدخلا -1
 «.كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك »

 .259مرجع سابق، صخميخم محمد،  -2
 .267بن طاوس إيمان، مرجع سابق، ص -3
 .183بوروح منال، مرجع سابق، ص -4
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص علوم "الحماية الجنائية للمستهلك"، ساسي مبروك،  -5

 . 27، ص2011جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .  141محند فضيلة، مرجع سابق، ص -6
 .398أكسوم عيلام رشيدة، مرجع سابق، ص -7
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إلى  ة الجانيانصراف إرادو  لمعذلك من خلال و ، على أساس تضليله للوقوع في الغلط
فالركن المعنوي يتمثل في علاقة ، الإتيان بواقع التعدي مستعينا بذلك بالوسائل الإلكترونية

 .(1)الذي يأتي هذا السلوك بين الفعلو ، نتائجهو  نفسية بين السلوك الإجرامي
 : العقوبات المترتبة على جريمة الخداع -ثالثا

تطرق المشرع ، الإلكتروني سلامة المستهلكو  فعالة لأمن حماية ضمانا لتحقيق
في  الشروع فيه من خلال الباب الرابعو العقاب على أفعال الخداع و  الجزائري إلى التجريم

كما نص على ذلك بمقتضى ، (430)و (429)القسم الثامن من قانون العقوبات في المواد 
 سالف الذكر. قمع الغشو  من قانون حماية المستهلك (69)و (68)المواد 

، لهالجريمة التامة و  في الخداع في العقاب بين الشروع الجزائري  ولقد ساوى المشرع
، (2)ثناء من القاعدة العامة التي تجعل عقوبة الشروع عادة أخف درجة من الجريمة التامةاست
 .(3)عليها على أساس أنها جنحة بلقد عاقو 

، (1)تحديد الجزاء المطبق على الجاني عن طريق تبيان العقوبات الأصلية  لذا وجب
 .(2)ثم العقوبات التكميلية 

 : العقوبات الأصلية -1
ش قمع الغو  بحماية المستهلك المتعلق 03–09من القانون رقم  (68)د أحالت المادة لق

 بالنسبة للعقوبة الأصلية لجريمة الخداع أو محاولة خداع ت.ع.جمن  (429)إلى المادة 
ادة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الم »: على أنه (68)إذ تنص المادة ، المستهلك

 كل من يخدع أو يحاول أن يخدع المستهلك بأية وسيلة أومن قانون العقوبات  429
 حيث جاء في نصها، من ت.ع.ج سالف الذكر (429)للمادة بالرجوع و ، «طريقة كانت...

  20إلى  2000بغرامة من و، ( سنوات3يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث ) »: أنه
 .«.قد..أن يخدع المتعا ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع أو يحاول

يعاقب على جريمة الخداع بصفة  فإنه، السابق ذكرها (429)المادة  وانطلاقا من أحكام
                                                             

 .85بوقرين عبد الحليم، مرجع سابق، ص -1
 .34سي يوسف زاهية حورية، مرجع سابق، ص -2
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، فرع "الضمانات القانونية لحماية أمن وسلامة المستهلكقرواش رضوان،  -3

  . 106، ص2013(، بن يوسف بن خدة، الجزائر، 1القانون الخاص، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر)
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والتي تتجسد في الحبس من ، (2)بالعقوبة السالبة للحرية (1)عامة وخداع المستهلك بصفة خاصة
كما أن ، جزائري ألف دينار  20إلى  2000وعقوبة مالية من ، ( سنوات03شهرين إلى ثلاث )
 .(3)إما بعقوبة الغرامة والعقوبة السالبة للحرية معا أو بإحداها، هجوازيالمشرع جعل العقوبة 

 : العقوبات التكميلية –2
 في قانون العقوبات وكذا قانون حماية المستهلك وقمع الغش الجزائري  اعتمد المشرع
الأصلية لتأمين احترام القواعد على عقوبات إضافية إلى جانب العقوبات السالف ذكرهما 

يق أكبر قدر ممكن من الفعالية والتناغم بين العقوبة المفروضة من جهة والجنحة قولتح، القانونية
 .(4)المرتكبة من جهة أخرى 
: على أنه سالف الذكر قمع الغشو  من قانون حماية المستهلك (69)حيث تنص المادة 

 سنوات حبسا (5)( أعلاه إلى خمس68المادة )ترفع العقوبة المنصوص عليها في  »
 : واسطةدج إذا كان الخداع أو محاولة الخداع قد ارتكبت سواء ب 500.000غرامة قدرها و 

 الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى مزورة أو غير مطابقة.  -

أو  طرق ترمي إلى التغليط في عملية التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل -
 طريق الغش في تركيب أو وزن أو حجم المنتوج.التغيير عن 

 .تدليسيه ادعاءاتإشارات أو  -

 ليماتكتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أي تع -
 .«أخرى 

الملاحظ على و ، سالف الذكر (5)ت.ع.جمن  (430)ما قضت به المادة  أيضا وهو
السبب في و ، ( سنوات مع رفع قيمة الغرامة5)هذه المواد أنها رفعت مدة الحبس إلى خمس 

                                                             

"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في "حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك في القانون الجزائري بوعلي نصيرة،  -1
القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، 

 .  127، ص2012بجاية، 
 .298مجدوب نوال، مرجع سابق، ص -2
 .295بن سماعيل سلسبيل، مرجع سابق، ص -3
 .370مرجع سابق، ص بن طاوس إيمان، -4
دج إذا كانت  500 000( سنوات والغرامة إلى 5ترفع مدة الحبس إلى خمس )» من ت.ع.ج تنص أنه:  430 المادة -5

الشروع فيها المنصوص عليهما أعلاه قد ارتكبا: سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو بأدوات أخرى خاطئة أو  الجريمة أو 
 =يالية أو وسائل ترمي إلى تغليط عمليات التحليل أو المقدار أو الوزن أو الكيل أوغير مطابقة، سواء بواسطة طرق إحت
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، بهدف مكافحة الجرائم الاقتصادية، ذلك رغبة من المشرع للمساس بالذمة المالية للمتدخل
 .(1)التي عادة ما تهدف إلى كسب ربح غير مشروع على حساب المستهلك

التي في جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح و ، وكعقوبة تكميلية
هي تدفع للخزينة العمومية للدولة كمقابل للضرر العام و ، (2)حصل عليها بدون وجه حق

 .(3)الذي قام به نتيجة مخالفته للقوانين الاقتصادية
 03–09 رقم قانون المن  (82) لأحكام المادةطبقا ، بالإضافة إلى عقوبة تكميلية أخرى 

، كل وسيلة أخرى استعملت في الخداعو  الأدواتو  مضمونها مصادرة المنتوجات سالف الذكر
 68إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المواد »: حيث جاء في نصها

ت خالفاكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المو  الأدواتو  تصادر المنتوجات، ...أعلاه69و
 .«المنصوص عليها في هذا القانون 

 : مضللالتجاري الكاذب وال شهارمدى فعالية جريمة الخداع للحماية من الإ –رابعا
يتبين أن الأخذ بجريمة الخداع لا يوفر حماية كافية لأنه لا ، على أساس ما سبق

 تطبقمن ثم لا و ، (4)المضلل بوجه خاصو الكاذب  التجاري  يقصد من سنها مواجهة الإشهار
 .(5)إلا متى اعتبر الإعلان خادعا

أن هذه على الرغم ، لا تطبق إذا تعلق موضوع الجريمة بخدمات أو عقارات اكما أنه
 كما تتطلب جريمة الخداع وجود عقد أو أن يكون ، (6)حاليا الموضوعات يطلها الإشهار

هو ما يعني توجيه أفعال الخداع تجاه شخص معين متعاقد أو و  بصدد إبرام عقد المستهلك
تقوم معه جريمة الخداع إقتصر الأمر على الإشهار ولم الأمر الذي لا  ريق التعاقدطفي 

 .(7)يتبعه التعاقد
                                                                                                                                                                                              

التغير عن طريق الغش تركيب أو  وزن أو حجم السلع أو المنتجات ولو قبل البدء في هذه العمليات، سواء بواسطة بيانات كاذبة =
 .«لم توجد ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة أو إلى مراقبة رسمية

"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع حماية "حماية المستهلك من أخطار المنتجات الغذائيةبوديسة مصطفى،  -1
 . 73، ص2015(، 1المستهلك وقانون المنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر)

 من تقنين العقوبات الجزائري، سالف الذكر.  429المادة  -2
 . 185روح منال، مرجع سابق، صبو  -3
 .201ملال نوال، مرجع سابق، ص -4
 .87زعميش حنان، مرجع سابق، ص -5
 .400بوراس محمد، مرجع سابق، ص -6
 . 275عزوز سارة، مرجع سابق، ص -7
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 المطلب الثاني
 ل مضلالكاذب وال التجاري  شهارالحماية الجزائية للمستهلك الإلكتروني من الإ

 وفقا للقوانين الخاصة
لا يتحقق هذا الحجم من الاستهلاك و  يعتمد الإنتاج في نجاحه على الاستهلاك الكبير

كل ذلك ، بناء نوع من الولاء لهاو ، الخدماتو  بتعريف عدد كبير من الجمهور بالمنتجاتإلا 
، غير أن هذا الأخير قد يتجاوز الأطر المسموح بها، (1)التجاري  شهاريتحقق عن طريق الإ
ا كاذبا أو مضللا من خلال انتهاج أساليب الخداع في الرسالة الإعلانية نليصبح بذلك إعلا
 .(3)معينة (2)العمل على إقناعه بشراء منتج ما أو تقديم خدمةو  مستهلكلغرض تضليل ال

مضلل الكاذب وال شهارالحماية الجزائية للمستهلك الإلكتروني من الإسيتم تناول وعليه 
 ، ل()الفرع الأو المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02–06 رقم وفقا للقانون 

 لقانون الكاذب والمضلل وفقا ل شهارللمستهلك الإلكتروني من الإالحماية الجزائية كذا و 
 )الفرع الثاني(. المتعلق بالتجارة الإلكترونية 08–15رقم 

 الفرع الأول
 لقانون فقا لالكاذب والمضلل و  التجاري  الإشهارالحماية الجزائية للمستهلك الإلكتروني من 

 التجارية المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02–04 رقم
بموجب القانون  (4)اعتبر المشرع الجزائري الإشهار التضليلي ممارسة تجارية غير نزيهة

 (28)حيث منعه في المادة ، المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02–04رقم 
في دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى المطبقة  »: نصهاب، نفسه من القانون 
 .«يعتبر إشهار غير شرعي وممنوعا كل إشهار تضليلي...، هذا الميدان

                                                             

الإسلامية تخصص فقه "، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإشهار وأثره على رضا المستهلكسيد أحمد مهدي، " -1
 .18، ص2012مقارن، كلية الحقوق والعلوم الإسلامية، قسم الشريعة والقانون، جامعة الجزائر، 

كل مجهود يقدم ما » المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش:  39–90من المرسوم التنفيذي رقم  4الفقرة ، 02طبقا للمادة  الخدمة -2
 .«سليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما لهعدا تسليم المنتوج ولو كان هذا الت

(، كلية الحقوق والعلوم 4"، مجلة الحقوق والحريات، عدد)حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت بين الواقع والضرورةلدغش سليمة، " -3
 . 364، ص2017السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أفريل 

المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات التجارية سالف  02–04من القانون رقم  26طبقا للمادة  الممارسات التجارية غير النزيهة -4
الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة للأعراف التجارية النظيفة والنزيهة والتي من خلالها يتعدى عون » هي: الذكر

 .«اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصاديين آخرين
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تعتبر  » :نصهاب، مرتكبيها منه بتطبيق عقوبات جزائية على (38)وجرمه في المادة 
 .«يها...... ويعاقب عل28، 27، 26مخالفة لأحكام المواد ممارسات تجارية غير نزيهة و... 

نونية وتبيان الأركان القا، )أولا( المضلل جريمة الإشهار سيتم الإحاطة بتعريفوعليه 
 )ثالثا(.الجزاءات المطبقة على مرتكبيها ثم ، )ثانيا(التي تقوم عليها 

 : التضليلي التجاري  تعريف جريمة الإشهار -ولاأ
 هو كما رأينا سابقا كلو ، (1)يطلق على الإشهار التضليلي بالإشهار غير المشروع

 المنتجاتجوهر و  حجب عنه حقيقةيو  ضغطا قويا على إرادة المستهلكإعلان يمارس 
 .(2)سلامته الصحيةو  لو على رضاهو  الربح المادي تحقيق قصد ات المعلن عنهاالخدمو 

فهو ذلك الإعلان الذي يغالي في وصف ، الإنترنتالمضلل عبر شبكة  الإشهارأما 
، (3)لتعاقد تحت تأثير الغش والتضليلل وتدفعه بطريقة تخدع المتلقي اتأو الخدم المنتجات

حيث لا يأخذ بتقدير ، (4)الانتباهو  العبرة هنا بتقدير المستهلك العادي أي متوسط الحرصو 
التدقيق السابق الذي يقتضيه و  المستهلك الغافل المهمل الذي يشتري دون أن يجري الفحص

 .(5)العرف
إدعاء أو زعم أو تأكيد أو إشارة كل  »: عرفت على أنها يأما جريمة الإشهار التضليل

 أو عرض كاذب أو مضلل ذي طبيعة من شأنها إيقاع المستهلك في غلط حول حقيقة أو
 .(6)«طبيعة أو جودة أو استعمال أو مصدر أو سعر السلعة أو الخدمة أو صفات المعلن

                                                             

جويلية  23المؤرخ في  02–04"شفافية الممارسة التجارية قبل وأثناء مرحلة التفاوض على ضوء القانون حساني علي،  -1
(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، 11، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، عدد)"2004

 .85، ص2011تلمسان، 
"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص تزام بالإعلام في عقد الاستهلاك"الاللرقط فريدة،  -2

 . 217، ص2017عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
دة، الإسكندرية، "، دار الجامعة الجدي"الحماية المدنية للمستهلك التقليدي والإلكترونيمحمد أحمد عبد الحميد أحمد،  -3

 . 331، ص2015مصر، 
 .  250زواري عبد القادر، مرجع سابق، ص -4
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في "حماية العلامة التجارية في المجال الإلكترونيبوترفاس حفيظة،  -5

 . 57، ص2017تلمسان،  الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد،
"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة "آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزائري لعور بدرة،  نقلا عن: -6

في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، علوم  الدكتوراه 
 . 286، ص2014
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الأفعال التي يقوم بها المعلن على نحو و  مجموع الممارسات »: فت كذلك بأنهاوعر  
 .(1)«من شأنه تضليل المستهلك حول السلعة أو الخدمة أو صفات المعلن

نما اكتفى بالنص على صورو ، والمشرع الجزائري لم يعرف جريمة الإشهار التضليلي  ا 
المحدد للقواعد  02–04 رقم قانون المن  (26)الإشهار التضليلي من خلال نص المادة 
 يعتبر إشهار غير شرعي...»: نصهاب، ذكرهالمطبقة على الممارسات التجارية السالف 

 : ممنوعا كل إشهار تضليلي لا سيماو 
 يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف -

 منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته.

 أو يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته -
 خدماته أو نشاطه.

لى يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتصادي لا يتوفر ع -
مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة 

 .«بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

المحدد للقواعد المطبقة  02–04 رقم قانون المن  (28)ومنه من خلال نص المادة 
يلاحظ أن المشرع الجزائري قد أورد ثلاث صور ، ذكرالعلى الممارسات التجارية سالف 

أو  الإشهار المؤدي إلى الخلط، الإشهار المؤدي إلى التضليل: تتمثل فيو  للإشهار المضلل
 الإشهار المضخم.و ، اللبس

ترك الجزائري  فالمشرع بذلكو ، وهذه الصور جاءت على سبيل المثال لا الحصر
الواردة في نص  «لا سيما......»: هذا ما تأكده عبارةو ، (2)المجال مفتوح لأي صورة أخرى 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02–04 رقم قانون المن  (26) والمادة (28)المادة 
 الكاذب الإشهاريتضح أن الإشهار التضليلي يأخذ صورة  ومنه، سابق الذكرالتجارية 

ومنه باعتبار ممارسة الإشهار التضليلي جريمة من ، التضليلي الخادع الإشهارصورة و 
  . التطرق إليهسنحاول ، وهذا ما (3)، فإنها تستلزم أركان لقيامهاجرائم القانون الجزائي للإعمال
                                                             

 .277عزوز سارة، مرجع سابق، ص نقلا عن: -1
 .294حمداني محمد، عزوز سلاف، مرجع سابق، ص -2
 ، معهد العلوم القانونية     (6)"، مجلة القانون عددالركن المادي لجنحة الإشهار التضليلي في التشريع الجزائري براشمي مفتاح" -3
 .220، ص2016والإدارية، المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان، جوان   
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 : التضليلي التجاري  أركان جريمة الإشهار -ثانيا
 قوامه وجود إشهارو  (1) أن يتوفر الركن الماديلقيام جريمة الإشهار المضلل لا بد 

 (2) ركن معنوي و ، أن يقع على أحد العناصر المحددة في القانون و  اتسامه بالتضليلو  تجاري 
 .(1)فهو من الجرائم الاقتصادية، قد يتخذ صورة القصد أو الخطأ

 : التضليلي التجاري  الركن المادي لجريمة الإشهار –1
في السلوك الإجرامي الذي جعله المشرع  لجريمة الإشهار المضلل يتمثل الركن المادي

 إلى الوقوع في التضليل )المستهلك الإلكتروني( الذي يؤدي بالمتلقي هوو ، مناطا للتجريم
قد يتضمن بيانات  المضلل التجاري  فالإشهار، يتمثل بممارسة الإشهار المضللو ، (2)الغلطو 

 .(3)مضللة أو يمكن أن تؤدي إلى ذلك
قيام المشهر )المعلن( بفعل إيجابي يظهر إلى بويتحقق هذا الخداع أو التضليل كأثر 

نع فيه عن ذكر بيان تتحفظه متخذا بذلك موقفا سلبيا يمو  كأثر لسكوته الوجود أوز حي
 يكون لهذا البيان بعدا مؤثرا في و ، التجاري  جوهري عن السلعة أو الخدمة محل الإشهار

 .(4)ار التعاقداتخاذ قر الإقدام على 
المحدد للقواعد  02–04 رقم من القانون  (28)ومنه تعد الصور التي أدرجتها المادة 

من بين الأفعال الإيجابية المشكلة للركن  المطبقة على الممارسات التجارية سابق الذكر
 (28)طبقا للمادة  لهذه الجريمةولقيام الركن المادي ، (5)لجريمة الإشهار التضليلي المادي

أن و ، (1–1) وجود إشهار تجاري  تتمثل فيو ، يجب توافر ثلاثة شروط أساسية سالفة الذكر
أن يقع التضليل أو الغلط على عناصر ثم ، (2–1) مضللا وأالإشهار كاذبا  هذا يكون 

 .(3–1)(6)حددها المشرع الجزائري 
 : وجود إشهار تجاري  –1–1

 رسالة موجهة إلى الجمهور هدفهاويقصد بذلك أن يكون هناك إشهار تجاري بوصفه 
                                                             

 .242بوحفص جلاب نعناعة، مرجع سابق، ص -1
 .240هوام علاوة، عزوز سارة، مرجع سابق، ص -2
 .279عزوز سارة، مرجع سابق، ص -3
 .220لرقط فريدة، مرجع سابق، ص -4
 .190رفاوي شهيناز، مرجع سابق، ص -5
  .262، مرجع سابق، صقارة سليمان محمد خليد -6
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يقوم هذا العنصر مهما كانت وسيلة و ، (1)تحفيزه على شراء المنتجات وطلب الخدمات
المحدد  02–04رقم  من القانون  (28)في نص المادة  به المشرع ما جاء هذاو ، (2)الإشهار

 .«كل إشهار......»:بنصها سالف الذكر للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
 : أن يكون الإشهار كاذبا أو مضللا –2–1

الخدمة  وأتصورا خاطئا عن السلعة التجاري  ذلك من خلال خلق الإشهار يتحقق
أو  في غلط حول فائدة السلعةالإلكتروني  مما يؤدي إلى وقوع المستهلك، (3)المعلن عنها

 .(4)لحاجة التي ترمي إليهالومدى تلبيتها  الخدمة
 : التضليل أو الغلط على عناصر حددها المشرع الجزائري أن يقع  –3–1

لقد حددها و ، الإشهار الكاذب والمضلل محلا لها أن يكون  تتنوع العناصر التي يمكن
المحدد  02–04 رقم السابق ذكرها من القانون  (28)المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
  .(5) للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

 : التضليلي التجاري  الركن المعنوي لجريمة الإشهار –2
سلوكه الإشهاري قصد تضليل  من خلالفي سوء نية المعلن  الركن المعنوي  جسديتو 

غير أن المشرع الجزائري لم ينص على توافر سوء النية لدى ، (6)الإلكتروني المستهلك
لم يورد أية عبارة تدل على وجوب  هيتضح ذلك كونو ، (7)التجاري  القائم بالإشهار المتدخل

هذا و ، (8)سالفة الذكر (28) توافر القصد الجنائي في ارتكاب الجريمة من خلال أحكام المادة
 .(9)ما يميز جميع جرائم الأعمال باعتبارها جرائم شكلية لا تستلزم النتيجة

                                                             

 .244صبن خالد فاتح، مرجع سابق،  -1
 .111مجدوب نوال، مرجع سابق، ص -2
 .265قارة سليمان محمد خليد، مرجع سابق، ص -3
 .77ملال نوال، مرجع سابق، ص -4
"، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، الحماية الجنائية للمعاملات التجاريةبوقرين عبد الحليم، " -5

 .400، ص2014جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .279عزوز سارة، مرجع سابق، ص -6
"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 02–04ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون بن قري سفيان، " -7

 . 65، ص2009ة، بجاية، القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان مير 
 .250بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص -8
 .230براشمي مفتاح، مرجع سابق، ص -9
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حداثه و  بالنص على الركن المادي الجزائري  وبذلك فقد اكتفى المشرع تضليلا للمستهلك ا 
، لقيام الجريمة فعل ذلك بعدم اشتراطه للركن المعنوي  ما احسنو ، أو إمكانية إحداثه للتضليل

عدم إلزامية إثبات وجود سوء نية و  الإلكتروني هدفه من ذلك توفير حماية أكبر للمستهلكو 
 .(1)الوصول إليهاو  التي يصعب كثيرا إثباتهاو  المعلن

ارتكب جريمة قائمة قد يكون ، مضللا تجاريا إشهاراالمتدخل وعليه متى صدر عن 
 .(2)عليه تستوجب تطبيق الجزاء الجنائي

 : التضليلي التجاري  العقوبات المترتبة على جريمة الإشهار -ثالثا
تعد العقوبة جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته في ارتكاب 

والمضلل رتب المشرع  من الإشهار التجاري الكاذب الإلكتروني المستهلكولحماية ، (3)الجريمة
 .(4)الذي قام بالترويج لمنتجاته أو خدماته بطريقة غير شرعية المتدخلجزاءات على 
المحدد  02–04رقم  من القانون  (38)كيف المشرع الجزائري بمقتضى المادة  وعليه

جريمة الإشهار الكاذب والمضلل  (5)سالف الذكر للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
 .(7)التجاري  ممارسة تجارية غير نزيهة مهما كان محل الإشهار (6)بأنها جنحة

 (1) الأصليةوتتمثل الجزاءات المقررة لجريمة الإشهار الكاذب والمضلل في العقوبات 
 .(2) التكميلية العقوباتو 

 : العقوبات الأصلية –1
لجريمة الإشهار الغير الشرعي عقوبة الغرامة المالية من خمسين ألف لقد أقر المشرع 

، (8)دج( 5.000.000دج( إلى خمسة ملايين دينار جزائري ) 50.000دينار جزائري )
                                                             

 .275قارة سليمان محمد خليد، مرجع سابق، ص -1
 .192رفاوي شهيناز، مرجع سابق، ص -2
 .248لرقط فريدة، مرجع سابق، ص -3
 .241هوام علاوة، عزوز سارة، مرجع سابق، ص -4
 28و 27و 26تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة لأحكام المواد : » 38المادة  -5

دج إلى خمسة ملايين دينار  50 000من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار جزائري  29و
 . «دج 50 000 000جزائري 

 .271بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص -6
 .402عبد الحليم، مرجع سابق، ص بوقرين -7
 سالف الذكر. المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02 –04الذكر من القانون رقم  سابقة 38المادة  -8
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وتتمثل أهمية هذه العقوبة في ارتفاع مقدارها مقارنة ، (1)اعتبارها ممارسة تجارية غير نزيهةب
 .(2)الف الذكرس العقوباتتقنين بما أقرته أحكام 

المخالف  المعلنشدد من العقوبة المقررة على  فإن المشرع، (3)وفي حالة العود
 (5)واحدة (1)أشهر إلى سنة  (3) ةمع إمكانية إضافة عقوبة الحبس من ثلاث، (4)بمضاعفتها

  سالف الذكر. 02–04 رقم من القانون  (4)الفقرة ، (47)هذا بحسب نص المادة و 
 : العقوبات التكميلية –2

ذكرها الف لقد أقر المشرع الجزائري عقوبات إضافية إلى جانب العقوبات الأصلية الس
كذا و ، أو البضائع موضوع الإشهار الغير مشروع( 8)السلع( 7)مصادرةو  (6)تتمثل في حجزو 

 ،(9)النيةالتجهيزات التي استعملت في ارتكاب الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسن و  العتاد
 .(10)يتم تثبيت الحجز في محضر جردو 

 : الحجز –1–2
–04 رقم من القانون  (39)على عقوبة الحجز من خلال المادة  الجزائري  نص المشرع

 يمكن حجز »: على أنه، سابق الذكر المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02
...من هذا و 28المواد... ص عليها في أحكامالبضائع موضوع المخالفات المنصو 

 .«التجهيزات التي استعملت في ارتكابها...و  كما يمكن حجز العتاد، القانون 

                                                             

 .66بن قري سفيان، مرجع سابق، ص -1
 .  91حساني علي، مرجع سابق، ص -2
كل » المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية سالف الذكر:  02–04من القانون رقم  2، الفقرة 47طبقا للمادة  لعودا -3

 .«عون اقتصادي يقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة
 .271بن خالد فاتح، مرجع سابق، ص -4
 . 98حمادي محمد رضا، مرجع سابق، ص -5
الحجز يمكن أن يكون حجز عينيا أو اعتباريا: الحجز العيني » سابق الذكر:  02–04من القانون رقم  04طبقا للمادة  زالحج -6

 .  «كل حجز مادي للسلع، الحجز الاعتباري كل حجز يتعلق بسلع لا يمكن لمرتب المخالفة أن يقدمها لسبب ما
هائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند  الأيلولة الن »من ت.ع.ج:  15طبقا للمادة  المصادرة -7

 .«الاقتضاء
 .275قارة سليمان محمد خليد، مرجع سابق، ص -8
 .402بوقرين عبد الحليم، مرجع سابق، ص -9

يمكن حجز البضائع   » المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية سالف الذكر:  02–04من القانون رقم  39المادة  -10
موضوع المخالفات...، كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها مع مراعاة حق الغير حسن النية، يجب أن 

   «.تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم
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يمكن للوالي المختص إقليميا بناء على ، أنه إذا كان الحجز على مواد سريعة التلف غير
المسبقة البيع اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقرر دون المرور بالإجراءات القضائية 

الفوري من طرف محافظ البيع بالمزايدة للمواد المحجوزة أو تحويلها مجانا إلى الهيئات 
وعند الاقتضاء إتلافها من قبل مرتكب ، والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني

 .(1)المخالفة بحضور المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
 : المصادرة –2–2

 من القانون  (44)على عقوبة المصادرة من خلال أحكام المادة كذلك كما نص المشرع 
 زيادة »: سالف الذكر بنصها المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02–04 رقم

 صادرةيحكم بم أنيمكن للقاضي ، على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون 
ا ...من هذو 28السلع المحجوزة في حالة خرق القواعد المنصوص عليها في المواد...

 .«القانون 
فإذا استحال ، لا ترد إلا على شيء تم ضبطه، (2)والقاعدة أن المصادرة عقوبة عينية

نما يحكم على العون الاقتصادي المخالف و ، (3)الضبط أو تعذر فلا سبيل للحكم بها بغرامة ا 
 .(4)مالية تساوي قيمة المال الذي كان سيصادر

ذا كانت المصادرة و ، والمصادرة أمر جوازي يمكن للقاضي أن يحكم به أو أن يستبعده ا 
تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني تسلم هذه المواد إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم 

في حالة الحجز و ، التنظيم المعمول بهماو  ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع
 .(5)تكون المصادرة على قيمة الأملاك المحجوزة أو على جزء منها، الاعتباري 

 : نشر الحكم بالإدانة –3–2
من  ذلك لما لهاو  يعتبر الحكم بالإدانة من أشد العقوبات تأثيرا على العون الاقتصادي

 .(6)اعتبارهو  فهي تصيبه في شرفهتأثير على المحكوم عليه، 
                                                             

  .للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية سالف الذكرالمحدد  02–04من القانون رقم  43 المادة -1
 .253لرقط فريدة، مرجع سابق، ص -2
 .135بن قري سفيان، مرجع سابق، ص -3
 .303عزوز سارة، مرجع سابق، ص -4
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية سالف الذكر 02–04من القانون رقم  44المادة  -5
، مذكرة مقدمة "الحماية الجزائية للمستهلك في التشريع الفلسطيني، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية"مزي مرتجي، رامي زكريا ر  -6

 .116، ص2017للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، فلسطين، 
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 الاتحفي  جوازيهفهي ، والمشرع الجزائري أخذ بعقوبة نشر الحكم بالإدانة كعقوبة تكميلية
للمحكمة عند  »: نصهاب، ت.ع.جمن  (18)في حالات أخرى طبقا لنص المادة  هوجوبيو 

رج منه مستخ الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون نشر الحكم بأكمله أو
فقة نعلى  وذلك كله، في جريدة أو أكثر يعينها القانون وبتعليقها في الأماكن التي يبينها

لهذا  على أن تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة، المحكوم عليه
 .«الغرض وأن لا تتجاوز مدة التعليق شهر واحد

كما أقر المشرع نشر الحكم بالإدانة للعون الاقتصادي المخالف بموجب نص المادة 
سالف  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02–04رقم  من القانون  (48)

رتكب يأمر على نفقة م كذا القاضي أنو  يمكن للوالي المختص إقليميا »: نصهاب، الذكر
ة صحافالمخالفة أو المحكوم عليه نهائيا بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في ال

 .«الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها
 : المنع من ممارسة النشاط بصفة مؤقتة –4–2

خلال فترة  حرمانه من تحقيق ربحو يهدف حضر مزاولة النشاط إلى إيلام الجاني 
 من القانون  (47)قد أخذ المشرع الجزائري بهذه العقوبة من خلال أحكام المادة و ، (1)معينة
حيث أجاز ، الذكر سالف المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02–04 رقم

، للقاضي أن يمنع العون الاقتصادي الذي في حالة عود من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة
يمكن للقاضي أن يمنع العون الاقتصادي و، تضاعف العقوبة في حالة العود...»: نصهاب

الجزائري  هو ما نص عليه المشرعو ، «المحكوم علية من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة...
 .(2)مكرر (16)من خلال أحكام المادة  ت.ع.جفي  كذلك

 :الغلق الإداري للمحلات التجارية –5–2
 مزاولة من يقصد به منع المحكوم عليه، و (3)التدابير الاحترازيةيعتبر الغلق الإداري من 

                                                             

 .115ص مرجع سابق، رامي زكريا رمزي مرتجي، -1
يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من » من ت.ع.ج تنص على أنه:  مكرر 16المادة  -2

ممارسة مهنة أو نشاط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهما، وأن ثمة خطر في استمرار 
( 5( سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس )10ة لا تتجاوز عشر)ممارسته لأي منها، ويصدر الحكم بالمنع لمد

 .   «سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة، ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء
 .311عزوز سارة، مرجع سابق، ص -3
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إقفال المحل  ذلك من خلالو ، أو سببا لارتكاب الجريمة أالذي كان ظرفا مهي العمل
 .(1)ههي من العقوبات الجوازيو  نشاطاتهالذي يزاول فيه 

  02–04رقم  من القانون  (46)المادة  أحكامولقد نص عليها المشرع الجزائري بموجب 
يمكن للوالي  »: نصهاب، الذكر سالف المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية

سطة بوا المختص إقليميا بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يتخذ
ي حالة ف( يوما 30قرار إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة لا تتجاوز ثلاثين )

 .«...... من هذا القانون و 28المواد...  عليها في مخالفة القواعد المنصوص
 : شطب السجل التجاري  –6–2

ة المرتكب لجريم أخذ المشرع الجزائري بعقوبة شطب السجل التجاري للعون الاقتصادي
رقم  ن من القانو  (3) الفقرة، (47)الإشهار غير المشروع في حالة العود بموجب أحكام المادة 

تضاعف  » :نصهاب الذكر، سالف المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02–04
 .«يمكن للقاضي... شطب سجله التجاري...و العقوبة في حالة العود

 »: انصه، ب من نفس القانون  (2) الفقرة(، 47ولقد حدد المشرع حالة العود في المادة )
قة ا علاالقانون قيام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لهتعد حالة العود في مفهوم هذا 

 .«بنشاطه خلال السنتين التي تلي إنقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط
 هو ما نصت عليه المادةو ، (2)ويكون شطب السجل التجاري موضوع إشهار قانوني

 ممارسة الأنشطة التجاريةالمتعلق بشروط  08–04رقم  من القانون  (3)(3)الفقرة ، (12)
 .(4)يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام العدالةو ، سالف الذكر

على العون  القاضي وبذلك يشكل شطب السجل التجاري أخطر عقوبة يحكم بها
 .(5)يمنعه من حقه في ممارسة التجارةو  حد لنشاطه عكونه يهدف لوض، المخالف الاقتصادي

                                                             

 .114رامي زكريا رمزي مرتجي، مرجع سابق، ص -1
 .138سابق، صبن قري سفيان، مرجع  -2
   سالف الذكر تنص:  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 08–04من القانون رقم  3، الفقرة 12المادة  -3

وعلاوة على ذلك تكون كل أحكام وقرارات العدالة التي تتضمن... شطب أو سحب السجل التجاري موضوع إشهار » 
 «.المعني قانوني على نفقة

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، كلية "الإعلام كوسيلة لحماية المستهلك"بوالباني فايزة،  -4
 . 133، ص2012(، بن عكنون، الجزائر، 1الحقوق، جامعة الجزائر)

 .138بن قري سفيان، مرجع سابق، ص -5
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 الفرع الثاني
لقانون فقا للكاذب والمضلل و التجاري ا شهارالجزائية للمستهلك الإلكتروني من الإالحماية 

 المتعلق بالتجارة الإلكترونية 05–18رقم 
منتجاته أو  ترويج من أجل عن طريق الإشهار التجاري (1)قد يلجأ المورد الإلكتروني
، (2)غير صحيحةمضللة عمدا تتضمن معلومات كاذبة أو و  خدماته استخدام طرق احتيالية

 المستهلك ىمن خلال صياغتها في عبارات أو صور من شأنها ترك انطباع غير حقيقي لد
 .(3)يؤدي بذلك إلى اقتنائهاو ، عن الشيء المعلن عنه الإلكتروني

، (4)وهذا ما دفع المشرع الجزائري لسن قواعد قانونية تحكم العالم الافتراضي التجاري 

الذي يتعرض و  الضعيف في العلاقة الاستهلاكيةالطرف  الإلكتروني يمثل كون المستهلك
 .(5)لاستغلال المورد الإلكتروني الطرف الأقوى صاحب الخبرة

 الإلكتروني غير التجاري  للوقوف على مظاهر حماية المستهلك من الإشهار هوعلي
 يا(ـ)ثانعلى مرتكبها  والعقوبات المقررة، )أولا(أركان هذه الجريمة  يتم بيانس، المشروع
 : الإلكتروني الكاذب والمضلل التجاري  أركان جريمة الإشهار -أولا

على عاتق المورد الواقعة  نص المشرع الجزائري على مجموعة من الالتزامات
هي بمثابة حماية تقنية للمستهلك و  (30)و، (12)، (11من خلال نص المواد ) الإلكتروني

 التجاري  لقد اعتبر المشرع الجزائري الإشهارو ، الكاذب والمضللمن الإشهار الإلكتروني 
يعاقب عليه و  (6)غير مشروع الذي يخالف فيه المورد الإلكتروني هذه الالتزامات إشهار

                                                             

كل » المتعلق بالتجارة الإلكترونية سالف الذكر:  05–18من القانون رقم  4، الفقرة 06طبقا للمادة  المورد الإلكتروني -1
 .  «شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية

 .61 خميخم محمد، مرجع سابق، ص -2
"، مجلة ، دراسة مقارنة(le spamming(من مخاطر البريد الدعائي  "حماية المستهلك الإلكترونيبن عزة محمد حمزة،  -3

(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحيي فارس، المدية، 3المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، عدد)
 .266، ص2017ديسمبر

(، مخبر تنوير 2"، مجلة تنوير، عدد)الجزائر"واقع تنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك في ماني عبد الحق،  -4
 .148، ص2018للدراسات الأدبية والإنسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، جوان 

 .340، ص 2007دار الحامد، الأردن، "عقد البيع عبر الإنترنت"، عمر خالد زريقات،  -5
التجاري الإلكتروني غير المرغوب فيه في التشريع "الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار جفالي حسين، دلول طاهر،  -6

(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2(، المجلد)4"، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، عدد)الجزائري 
 .527، ص2018عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، 
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وعليه سنحاول تحديد الركن المادي لجريمة ، ( من نفس القانون 40)و، (39بموجب المواد )
 (ـ 2)الركن المعنوي لها ثم ، (1) الإشهار التجاري الإلكتروني غير المشروع

 : الإلكتروني غير المشروع التجاري  الركن المادي لجريمة الإشهار –1
الإلكتروني غير المشروع من الجرائم الشكلية التي تتحقق  التجاري  إن جريمة الإشهار

 ـ(1)دون اشتراط تحقق نتيجة معينةو ، بمجرد إتيان السلوك الذي يجرمه القانون 
التجارية الإلكترونية  لابد من عرض الإشهارات ، الركن المادي في هذه الجريمةولقيام 

التي من شأنها إيقاع المستهلك و ، كاذبة و مضللة أو معطيات التي تحتوي على معلومات
السلوك الإجرامي لها يتمثل و ، (3)وسيلة إلكترونيةبواسطة ، (2)الإلكتروني في اللبس أو الغلط

سالف  المتعلق بالتجارة الإلكترونية 05–18 ( من القانون رقم40)و، (39في نص المواد )
 ( من القانون 30المادة )و  (12)، (11لنص المواد ) (4)في مخالفة المورد الإلكتروني الذكر
 نفسه.

الإلكتروني بطريقة  (5)( ألزمت المورد الإلكتروني أن يقدم العرض التجاري 11فالمادة )
البيانات الأساسية للسلعة أو و  على الأقل جملة من المعلوماتتتضمن و ، مفهومةو  واضحة

يجب أن  »: نصهاب، محل لخداع المستهلك الإلكتروني تشكلالتي و  الخدمة المعلن عنها
، مفهومةو  مقروءةو  يقدم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية

  : الحصر المعلومات الآتيةلكن ليس على سبيل و ، يجب أن يتضمن على الأقلو 
 تروني.الإلك المورد ورقم هاتف، والإلكترونية والعناوين المادية، رقم التعريف الجبائي -

 رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي. -

 أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم.  وخصائص وأسعار السلع، طبيعة -

 حالة توفر السلعة أو الخدمة.  -

 . ومصاريف وآجال التسليمكيفيات  -

                                                             

 .92رامي زكريا رمزي مرتجي، مرجع سابق، ص -1
 .61مرجع سابق، ص خميخم محمد، -2
 ـ 43عبد الفتاح، مرجع سابق، ص حجازي بيومي  -3
  .528جفالي حسين، دلول طاهر، مرجع سابق، ص -4
يوصف بأنه نشاط ترويجي للسلع أو الخدمات، يرمي فقط إلى جلب أو لفت انتباه المستهلكين حول عرض » : العرض التجاري  -5

 .129سابق، صعمر خالد زريقات، مرجع : ، نقلا عن«معين
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 الشروط العامة للبيع، لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.   -

 شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع.  -

 طريقة حساب السعر عندما لا يمكن تحديديه مسبقا. -

 . وا جراءات الدفعكيفيات  -

 شروط فسخ العقد عند الاقتضاء. -

 كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية.وصف  -

 عند الاقتضاء.، مدة صلاحية العرض -

 عند الاقتضاء. ، وآجال العدولشروط  -

 طريقة تأكيد الطلبية.  -

الطلبية  كيفيات إلغاءو  موضوع الطلبية المسبقة وسعر المنتوجموعد التسليم  -
 عند الاقتضاء. ، المسبقة

 المنتوج أو استبداله أو تعويضه. عطريقة إرجا -

س آخر ندما تحتسب على أساعتكلفة استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية  -
 .«غير التعريفات المعمول بها

فقد تطرق ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية سالف الذكر ( من القانون 12أما المادة )
من  يلمستهلك الإلكترونامكن تختلف المراحل الإلزامية التي من االمشرع من خلالها إلى بي

تمر طلبية منتوج أو  »: نصهاب، واطمئنانبكل ثقة  والحصول عليهااختيار الطلبية 
 : خدمةعبر ثلاث مراحل إلزامية

بحيث يتم تمكينه من ، وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك الإلكتروني -
 . ودراية تامةالتعاقد بعلم 

لاسيما فيما يخص ، التحقق من تفاصيل الطلبية من طرف المستهلك الإلكتروني -
 والكميات المطلوبة، والوحدوي  والسعر الإجمالي، ماهية المنتوجات أو الخدمات المطلوبة

لغائها أو، بغرض تمكينه من تعديل الطلبية  تصحيح الأخطاء المحتملة. وا 

 تأكيد الطلبية الذي يؤدي إلى تكوين العقد.  -

أي معطيات ، يجب ألا تتضمن الخانات المعدة للملأ من قبل المستهلك الإلكتروني
 .«تهدف إلى توجيه اختياره
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إلى من القانون نفسه، تطرق المشرع الجزائري من خلالها  (30في حين أن المادة )
دون  »: بنصها، عليها الإشهار الإلكترونيبيان المقتضيات الأساسية التي يجب أن يقوم 

يج و ترو أكل إشهار ، بها في هذا المجال والتنظيمية المعمولالمساس بالأحكام التشريعية 
 لبيييجب أن  ةالإلكتروني تأو رسالة ذات طبيعة أو هدف تجاري تتم عن طريق الاتصالا

 : المقتضيات الآتية
 إشهارية.أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجارية أو  -

 أن تسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة لحسابه.  -

 . والنظام العامألا تمس الآداب العام  -

، ياأو هدا أو مكافآتأن تحدد بوضوح ما إذا كان العرض التجاري يشمل تخفيضا  -
 في حالة ما إذا هذا العرض تجاريا أو تنافسيا أو ترويجيا. 

ري استيفاؤها للاستفادة من العرض التجا التأكد من أن جميع الشروط الواجب -
 .«ليست مضللة ولا غامضة

ن لابد م، غير المشروع يالإلكترون التجاري  ولقيام الركن المادي في جريمة الإشهار
 : وتتمثل في شروط أساسية ةتوافر ثلاث
 المستهلكين موجهة إلى جمهورعرض الإشهار التجاري بوصفه رسالة إعلانية  -

 بواسطة وسيلة إلكترونية.

 إحدى علىالغلط  وأن يقع، احتواء الإشهار على معلومات كاذبة أو مضللة -
 العناصر الأساسية المكونة للسلعة أو الخدمة المعلن عنها.

 قيام المعلن بإيراد بيانات كاذبة أو مضللة ضمن البيانات الواردة في الإشهار -
 .(1)خداعهو  الإلكتروني المعروض على الجمهور ما يؤدي إلى تضليل المستهلك التجاري 

 : الإلكتروني غير المشروع التجاري  الركن المعنوي لجريمة الإشهار –2
فإن ، الإلكتروني غير المشروع التجاري  بالنظر إلى الطبيعة المادية لجريمة الإشهار

 .(3)السلوك المادي المجرم لقيامهاحيث يكفي توافر ، (2)الركن المعنوي غير متطلب
                                                             

 .62خميخم محمد، مرجع سابق، ص -1
 . 531جفالي حسين، دلول الطاهر، مرجع سابق، ص -2
   .18هلال شعوة، مرجع سابق، ص -3
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ومن هنا فالركن المعنوي في هذه الجريمة يتوفر بمجرد كون الإشهار كاذب ومضلل 
 .(2)أي بمجرد مخالفة القانون ، (1)مما يؤدي لقيامها

 : شروعالإلكتروني غير الم التجاري  العقوبات المقررة على جريمة الإشهار -ثانيا
المتعلق  05–18رقم القانون  بهاي جاء العقوبات الت تعتبر العقوبات المالية أهم

منه باعتبار جريمة الإشهار التجاري الإلكتروني غير و ، سالف الذكر بالتجارة الإلكترونية
فكان ، تحقيق الربح غير المشروعو  كونها ترتكب بدافع الطمع (3)المشروع جريمة اقتصادية

وبما يكفل احترام ، ذمتهم المالية لردعهممن الملائم فرض عقوبات مالية تصيب الجناة في 
 .(4)قوانين حماية المستهلك
ي فالإلكتروني غير المشروع  التجاري  المفروضة على جريمة الإشهار وتتمثل العقوبات
 . (2) والعقوبات التكميلية، (1)العقوبات الأصلية 

 : العقوبات الأصلية –1
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية 05–18الجزائري من خلال القانون رقم لقد كيف المشرع 

الإلكتروني غير المشروع على أساس أنها جنحة  التجاري  جريمة الإشهار، سالف الذكر
خمسين ألف دينار  منوأقر لها عقوبة مالية ، ( منه40)و، (39بموجب نص المادتين )

 .(5)دج( 500.000) مائة ألف دينار جزائري ة دج( إلى خمس 50.000جزائري )
 : التكميليةالعقوبات  –2

 ،رى أقر المشرع الجزائري عقوبات تكميلية أخ، إضافة إلى العقوبات الأصلية السابقة
                                                             

 .67خميخم محمد، مرجع سابق، ص -1
  .95رامي زكريا رمزي مرتجي، مرجع سابق، ص -2
كل اعتداء على المصالح الاقتصادية للدولة المحمية بسياسات وتشريعات تحدد » تعرف أنها: الجريمة الاقتصادية  -3

صور التجريم ونوعية الجزاءات، وهي كذلك تمثل كل فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي 
المسؤولية للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية يحظره القانون ويفرض له عقابا ويأتيه إنسان أهل لتحمل 

الحماية الجنائية للمستهلك من الغش التجاري في النظام السعودي، نقلا عن: ناصر حمد الصقير، "، «الجنائية
"، دراسة مقدمة للحصول دراسة تطبيقية من واقع ملفات لجنة الفصل في مخالفات الغش التجاري بمنطقة الرياض

تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، كلية الدراسات العليا، قسم ر في برنامج العدالة الاجتماعية، يعلى درجة الماجست
   .16، ص2001العدالة الجنائية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 . 531جفالي حسين، دلول الطاهر، مرجع سابق، ص -4
يضاعف مبلغ الغرامة في حالة تكرار » سالف الذكر تنص أنه: المتعلق بالتجارة الإلكترونية  05–18من القانون رقم  48المادة  -5

 «.( شهرا من تاريخ العقوبة المتعلقة بالجريمة السابقة12نفس الجريمة خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر )
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حيث أجاز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذ المورد 
 .(2)( أشهر6لمدة لا تتجاوز ستة ) (1)الإلكتروني إلى جميع منصات الدفع الإلكتروني

 05–18 رقم من القانون  (43)كذلك من خلال أحكام المادة  الجزائري  نص المشرعكما 
على أنه في حالة ارتكاب المورد الإلكتروني أثناء ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية سالف الذكر

ممارسة نشاطه مخالفات تكون تحت طائلة عقوبة غلق المحل بمفهوم التشريع المتعلق 
المورد الإلكتروني بشكل  (3)يتم تعليق تسجيل أسماء نطاق، التجاريةبممارسة الأنشطة 

بناء على مقرر من وزارة ، تحفظي من طرف الهيئة المكلفة بمنح أسماء النطاق في الجزائر
 ( يوما.30سم النطاق ثلاثين )التجارة بحيث لا تتجاوز مدة التعليق التحفظي لا

صالحة في جرائم الإشهار التجاري كما أجاز المشرع من خلال نفس القانون الم
حيث أن ، (4)هذا دون المساس بحقوق الضحايا في التعويضو ، الإلكتروني غير المشروع

لمتعلق بالتجارة ا 05–18غرامة الصلح طبقا للقانون رقم القاعدة العامة في تحديد 

وفقا لنفس على أساس الحد الأدنى من الغرامة المنصوص عليها ، السابق ذكره الإلكترونية
 دج(. 50.000أي أنها تساوي خمسين ألف دينار جزائري ) (5)القانون 

                                                             

مجموع التقنيات الإعلامية، المغناطيسية أو » ، حسب تعريف المجلس الاقتصادي الفرنسي هو: الدفع الإلكتروني -1
، تسمح بتحويل الأموال دون دعامة ورقية، والتي ينتج عنها علاقة ثلاثية بين البنك، البائع إلخلكترونية ...الإ 

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني"، نقلا عن: حوالف عبد الصمد، "«والمستهلك
 وسيلة الدفع الإلكتروني، أما 21، ص2015الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

كل وسيلة دفع مرخص بها طبقا للتشريع » هي:  من قانون التجارة الإلكترونية سالف الذكر 5، الفقرة 06طبقا للمادة 
 «. صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة إلكترونية المعمول به تمكن

دج إلى  50 000يعاقب بغرامة من » المتعلق بالتجارة الإلكترونية سالف الذكر:  05–18من القانون رقم  39المادة  -2
ن هذا القانون، م 12و11دج، كل مورد إلكتروني يخالف أحد الالتزامات المنصوص عليها في المادتين  000 500

كما يجوز للجهة القضائية التي رفعت أمامها الدعوى أن تأمر بتعليق نفاذه إلى جميع منصات الدفع الإلكتروني 
 «.  ( أشهر6لمدة لا تتجاوز ستة)

أو أرقام مقيسة ومسجلة لدى السجل  /عبارة عن سلسلة أحرف و» : هو 8، الفقرة 06طبقا للمادة  اسم النطاق -3
 «.الوطني لأسماء النطاق وتسمح بالتعرف والولوج إلى الموقع الإلكتروني

دون المساس بحقوق الضحايا في التعويض، تؤهل الإدارة » : الذكرسالف  05–18من القانون رقم  45المادة  -4
شخاص المتابعين بمخالفة أحكام هذا القانون، على المكلفة بحماية المستهلك بالقيام بإجراءات غرامة الصلح مع الأ

 «....من هذا القانون اقتراح غرامة صلح على المخالفين 36الأعوان المنصوص عليهم في المادة 
مبلغ غرامة الصلح هو الحد الأدنى من الغرامة المنصوص عليها في أحكام » : من نفس القانون  1الفقرة ، 46المادة  -5

 «....هذا القانون 
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من ( 2)(، الفقرة 46المادة )بموجب  كما منح المشرع الجزائري المورد الإلكتروني
غرامة  فق علىاو الذي  المتعلق بالتجارة الإلكترونية سالف الذكر 05–18القانون رقم 

يقترحها الأعوان المنتمون  (%10)الاستفادة من تخفيض لغرامة الصلح قدره ، الصلح
للأسلاك الخاصة بالرقابة التابعون للإدارات المكلفة بالتجارة على المورد الإلكتروني 

 .  (1)المخالف
( من القانون رقم 3(، الفقرة )43المادة )بموجب  كذلكالجزائري  كما أشار المشرع

إلى أنه لا يمكن إجراء غرامة الصلح في  بالتجارة الإلكترونية سالف الذكرالمتعلق  05–18
 .(2)القانون  نفسمن  (38)و (37)أو المخالفات المنصوص عليها في المادتين  حالة العود

د أور  المتعلق بالتجارة الإلكترونية 05–18وبذلك فالمشرع الجزائري بموجب القانون 
من الإعلانات المضللة  مجموعة من الأليات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني

دية من خلال إشهاراته ومعاملاته التعاقوالعروض الوهمية الصادرة من المورد الإلكتروني 
أو بعد إبرام العقد  أثناء وأ قبلالتي تتم عن طريق وسائل الإتصال الحديثة، سواء و 

   .الإلكتروني
 
 
 

                                                             

في حالة قبول »...: المتعلق بالتجارة الإلكترونية سالف الذكر تنص 05–18القانون رقم  من 2الفقرة ، 46المادة  -1
 «.%10المورد الإلكتروني لغرامة الصلح، تقوم الإدارة المؤهلة بإقرار تخفيض قدره 

في حالة العود أو المخالفات لا يمكن إجراء غرامة صلح »...: تنص من القانون نفسه 3، الفقرة 45المادة  -2
  «.من هذا القانون  38و 37المنصوص عليها في المادتين 



 خاتمة
أحد الوسائل الأساسية التي يستخدمها المعلن، نظرا  يعد الإشهار التجاري الإلكتروني

بمختلف المنتجات والخدمات، وذكر العرض والتعريف  بهدف وقلة تكلفته لسرعة نشره
واستقطاب أكبر قدر ممكن من المستهلكين، من خلال دعوتهم إلى  ولجذب مواصفاتهما
 التعاقد. 

قد يلجأ المعلن أو المورد الإلكتروني أو غيرهما، إلى الإشهار التجاري  غير أنه،
لإلكتروني، من الكاذب والمضلل، مستغلا بذلك مركز الضعف الذي يتواجد فيه المستهلك ا

جهة، ولافتقار هذا الأخير للتنوير المعلوماتي حول وضعية السلعة أو الخدمة المعلن عنها، 
 وكذا عدم درايته بخصوصية المجال الافتراضي الذي يتعاقد من خلاله من جهة أخرى.

فيعمد المعلن أو المورد الإلكتروني، ولأجل الترويج لمنتجاته وخدماته إلى استخدام 
التضليل حول المنتج أو الخدمة موضوع الإشهار، والذي  احتيالية، أساسها الكذب و وسائل

بلا شك سيؤثر سلبا على سلوكه وحريته في الاختيار، وهدفهما من وراء ذلك تحقيق أكبر 
 قدر ممكن من الربح، ولو على حساب أمن وسلامة المستهلك الإلكتروني.  

لحماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار  ومن هذا المنطلق، برزت الحاجة الملحة
التجاري الكاذب و المضلل، كونه يمثل الحلقة الأضعف في العلاقة الاستهلاكية خاصة أنه 

يتعاقد بوسائل  -وخلافا للمستهلك التقليدي الذي يتعاقد بالوسائل التقليدية المعروفة-
ثر عرضة لخطر الخداع إلكترونية دون الالتقاء المادي لطرفي العقد، مما يجعله أك

، والذي قد يكون محل الكذب و التضليل فيه متصل بذات الشيء المعلن عنه، أو يالإعلان
 خارج عن ذات الشيء المعلن عنه. 

وما يلاحظ على القوانين التي أصدرها المشرع الجزائري سابقا في مجال حماية 
الممارسات التجارية، والقانون  المحدد للقواعد المطبقة على 02–04المستهلك، كالقانون رقم 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش أن أحكامهما وردت لتنظيم حماية  03–09رقم 
 05–18المستهلك التقليدي فقط، وهو ما تداركه المشرع الجزائري بإصدار القانون رقم 

هار التجاري المتعلق بالتجارة الإلكترونية، غير أنه ما يلاحظ عليه كونه جاء غير منظم للإش
 الالكتروني بالتفصيل.
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 ي"الحماية القانونية للمستهلك الإلكترونونتيجة لما سبق، فإن حصيلة دراسة موضوع 
 جملة من النتائج والاقتراحات نوجزها فيما يلي: من الإشهار الكاذب والمضلل"، 

 النتائج: -أولا
يكون الشخص مستهلكا مهما كانت وسيلة التعاقد المستخدمة، فيستوي أن يكون  -

التعاقد بالوسائل التقليدية المعروفة أو من خلال الوسائل الإلكترونية، ففي كلتا 
 الحالتين يستحق الحماية المقررة له. 

يُعد الإشهار التجاري الإلكتروني وسيلة مشروعة وأساسية للتعريف بالمنتجات  -
خدمات والترويج لها عن طريق الاتصالات الإلكترونية، فهو يمثل حق من حقوق وال

 المستهلك الأساسية.

لم يحظى حتى الآن الإشهار التجاري سواء كان عاديا أو الكترونيا، بالأهمية  -
المناسبة لدى المشرع الجزائري، سواء من حيث تنظيمه، أو من حيث مواجهة صوره 

 غير المشروعة.

لإشهار التجاري الالكتروني حتى يكون صادقا ونزيها، أن يلبي جملة من يشترط في ا -
المقتضيات، حيث يجب أن يكون واضحا ومحددا، وأن يسمح بتحديد الشخص الذي 
تم تصميم الرسالة الإشهارية لحسابه، وأن يحترم النظام العام والآداب العامة، وأن 

أن يحدد بكل دقة ووضوح تكون المعلومات الواردة فيه صادقة وغير غامضة و 
 العناصر الأساسية للمنتوج والخدمة المعلن عنها. 

حظر المشرع الجزائري بعض الإشهارات التجارية العادية وحتى الإلكترونية نظرا  -
 لطبيعتها الخاصة، كالإشهار عن التبغ والمشروبات الكحولية، والمنتجات الصيدلانية.

مشروعة يلجأ إليها المعلن أو المورد  يعد الإشهار الكاذب والمضلل وسيلة غير -
الإلكتروني للترويج لمنتجاته أو خدماته التي قد تكون غير مطابقة للرغبات المشروعة 

 للمستهلك، قصد تحقيق الربح دون مراعاته لأمن وسلامة المستهلك. 
 

 الاقتراحات: -ثانيا
ضرورة سن قانون خاص ينظم الإشهار التجاري بصفة عامة، والإشهار التجاري  -

الإلكتروني بصفة خاصة، قصد توفير حماية أكبر للمستهلك، سواء كان عاديا أو 
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إلكترونيا في المرحلة السابقة لإبرام العقد، وللحفاظ على سلامته وأمنه في مواجهة 
 المعلن أو المورد الالكتروني المخالف.

توجه نحو وضع قانون لا يقيد حرية الإبداع في الإشهار من خلال تضمينه ال -
نصوص تنظمه وتعاقب على استخدام الطرق الاحتيالية والتضليل من خلاله 
 وبالمقابل تضمن حماية كافية وفعالة للمستهلك التقليدي والإلكتروني على حد سواء. 

ار التي يمكن أن يتعرضوا لها العمل على توعية المستهلكين بكافة الوسائل بالأخط -
زالة كافة العراقيل التي تمنعهم من تبليغ  من خلال التسوق عبر شبكة الإنترنت، وا 

 السلطات المختصة بقمع الغش. 

ضرورة تدخل المشرع الجزائي لإدراج نصوص جزائية تعاقب على جريمة الإشهار  -
 النصب والخداع. الكاذب والمضلل، بخلاف القواعد العامة التي تعاقب فقط على

ضرورة تشديد الجزاءات المقررة على مرتكبي جريمة الإشهار الكاذب والمضلل، وذلك  -
من خلال إدراج العقوبة السالبة للحرية كجزاء لذلك، بهدف فرض أكبر قدر ممكن 

 من الحماية القانونية.

إخضاع إجراءات معاينة الجرائم المرتكبة من طرف المورد الإلكتروني للقواعد  -
 الإجرائية المطبقة على جرائم المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات.

تنظيم القواعد الإجرائية المتعلقة بالنزاع حول العقود الإلكترونية عن طريق إستحداث  -
 القسم الخاص بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإلكترونية.

رونية إلى تشهارات الإلكإسناد مهمة معاينة الجرائم الإلكترونية خاصة المتعلقة بالإ -
 ذوي الكفاءة العلمية في مجال وسائل التكنولوجيا الحديثة. 

اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة للقيام بالإشهار التجاري على جميع المنتجات  -
والخدمات، من طرف الهيئات المتخصصة بتنظيم الإشهار ورقابته، للتأكد من مدى 

 اقبة مدى مشروعيته.مطابقته لما هو مصرح به، ومر 

ضرورة تعويض المستهلك الالكتروني المتضرر من جريمة الإشهار الالكتروني  -
 الكاذب والمضلل، تعويضا عادلا يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب.

 

.بحمد الله وفضله تم
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أطروحة  ،"ضمان سلامة المستهلك على ضوء قانون الإستهلاك"،بن حميدة نبهات .5
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم 

 .    2019 السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،
أطروحة مقدمة لنيل شهادة  حماية المستهلك من خلال الإلتزام بالإعلام"،"،بوالكور رفيقة .6

الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .2019 جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

الدكتوراه في لنيل درجة  أطروحة مقدمة،"الحماية الجنائية للمستهلك"، بحري فاطمة .7
 بلقايد،القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 

 .2013تلمسان، 
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 ،"حماية أمن المستهلك في ظل اقتصاد السوق، دراسة مقارنة"، أطروحةبركات كريمة .8
لنيل درجة دكتوراه في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  مقدمة

 .2014جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
"الالتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك"، رسالة مقدمة لنيل شهادة  ،بن سالم المختار .9

الدكتوراه في الحقوق، نظام )ل.م.د(، تخصص قانون المنافسة 
والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد،  والاستهلاك، كلية الحقوق 

 .2018تلمسان، 
المتعلق  03–09،"الحماية الجنائية للمستهلك من الغش وفقا للقانون بن طاوس إيمان .10

بحماية المستهلك وقمع الغش وقانون العقوبات"، أطروحة مقدمة لنيل 
خاص، كلية الحقوق والعلوم  شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون 

 .2018، الجزائر، (1)السياسية، جامعة الجزائر
،"النظام القانوني للتجارة الإلكترونية"، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بهلولي فاتح .11

في العلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 
 .2017وزو، 

تروني"، أطروحة مقدمة لنيل ،"حماية العلامة التجارية في المجال الإلكبوترفاس حفيظة .12
شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق 

 .2017والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
لنيل  مقدمة ،"الإشهار عن المنتجات والخدمات، دراسة قانونية"، رسالةبوراس محمد .13

حقوق والعلوم السياسية، شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية ال
 .2012جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

،"آليات حماية المستهلك في القانون الجزائري"، رسالة مقدمة لنيل شهادة بوعون زكريا .14
الدكتوراه في القانون، الطور الثالث )ل.م.د(، تخصص قانون الأعمال، 

 .2017كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
لنيل شهادة  مقدمة ،"الحماية الجنائية للمعاملات التجارية"، رسالةن عبد الحليمبوقري .15
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القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، 
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أطروحة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه  ،الإسلامي، دراسة مقارنة"
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القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي 
 .2018اليابس، سيدي بلعباس، 

 المنتوجات، دراسة مقارنة"، رسالة،"الإطار القانوني للالتزام بالضمان في حساني علي .19
لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  مقدمة

 .2012تلمسان،  ،السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد
،"النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني"، أطروحة مقدمة لنيل حوالف عبد الصمد .20

السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد،  شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم
 .2015 تلمسان،
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)ل.م.د(، تخصص قانون  شهادة الدكتوراه في الحقوق، الطور الثالث
المنافسة والاستهلاك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 

 .2018بلقايد، تلمسان، 
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للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون الخاص، 
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 مقدمة "، أطروحةالمسؤولية المدنية للطبيب عن إفشاء السر المهني"صباح عبد الرحيم، .26
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جامعة أبي بكر بلقايد، الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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 مقدمة الإلكترونية"، رسالة المعاملات،"الحماية المدنية للمستهلك في إطار عبوب زهيرة .29
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الجزائري"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق نظام 
)ل.م.د(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 

 .2018، (1)باتنة
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الجزائري"، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم القانونية، كلية 
 .2015 باتنة، ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر

 وقانون المنافسة"، أطروحة التدلسية،"الممارسات التجارية قارة سليمان محمد خليد .36
راه علوم في القانون، كلية الحقوق والعلوم لنيل شهادة دكتو  مقدمة

 .2017السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 مقدمة ،"الضمانات القانونية لحماية أمن وسلامة المستهلك"، أطروحةقرواش رضوان .37

لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، فرع القانون الخاص، تخصص قانون 
، (1)الأعمال، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر

2013. 
"، ، دراسة مقارنة،"العقد الإلكتروني والمسؤولية المدنية الناتجة عنهلعروي زواوية .38

لأساسي في القانون ا للحصول على شهادة الدكتوراه مقدمة أطروحة
الجزائر،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم،الخاص
2018. 

،"الحماية القانونية لحقوق المستهلك التعاقدية في القانون الجزائري"، رسالة لعوامري وليد .39
تخصص مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،الطور الثالث )ل.م.د( في القانون، 
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مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، 

 .2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
الإجرائية للدائن المتعاقد في التنفيذ العيني"، أطروحة مقدمة لنيل ،"الحماية لوني يوسف .41

شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم 
 .2019السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

،"الآليات القانونية لحماية المستهلك في القانون المقارن"، أطروحة مقدمة مالكي محمد .42
في القانون، تخصص قانون د( .م.)ل الثالثدة الدكتوراه الطور لنيل شها

المنافسة والاستهلاك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 
 .2018تلمسان،  بلقايد،

،''النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري مصطفى هنشور وسيمة .43
''، أطروحة مقدمة للحصول على شهادة الدكتوراه الطور الثالث والمقارن 

)ل.م.د( في القانون، تخصص قانون العلاقات الاقتصادية الدولية، كلية 
 عبد الحميد بن باديس، مستغانم، جامعة، والعلوم السياسيةالحقوق 
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التشريعين "الحماية القانونية للالتزام بالوسم، دراسة مقارنة بين ماني عبد الحق، .44
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق،  الفرنسي والجزائري"،

تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 
 .2016خيضر، بسكرة، 

 مقدمة ،"الحماية الجنائية والإدارية للمستهلك في عملية التسويق"، رسالةمجدوب نوال .45
صص القانون الجنائي للأعمال، نظام لنيل شهادة الدكتوراه، تخ

)ل.م.د(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
2017. 

أطروحة مقدمة لنيل  ،،"النظام القانوني للإشهار الكاذب أو المضلل"معيزي خالدية .46
تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق  شهادة الدكتوراه في العلوم،
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مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون، فرع القانون الخاص، كلية 

 .2017 بن يوسف بن خدة، ،(1)الحقوق، جامعة الجزائر
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 تخصص عقود ومسؤولية مدنية، شهادة الماجستير في العلوم القانونية،
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ن الخاص، كلية مذكرة مقدمة للحصول على درجة الماجستير في القانو 
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 تخصص القانون الخاص  ر في الحقوق،ينيل شهادة الماجستل مقدمة
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   مقدمة "، مذكرة02–04،"ضبط الممارسات التجارية على ضوء القانون بن قري سفيان .10

   لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون 
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 .(72-61ص )ص ،2015 منتوري، قسنطينة،
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                 الركن المادي لجنحة الإشهار التضليلي في التشريع الجزائري"، مجلة "،براشمي مفتاح .5
(، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي أحمد 6القانون، عدد)

 .(232–219صص ) ،2016جوان  غليزان،، زبانة
يع الجزائري"، ،"الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني في ظل التشر بن سماعيل سلسبيل .6

(، كلية الحقوق والعلوم 2مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية، عدد)
 (.306–285 ص)ص  ،2017السياسية، جامعة غرداية، ديسمبر 

مجلة أفاق  ،"المسؤولية المدنية عن الإشهار الإلكتروني الكاذب والمضلل"،بونفلة صليح .7
جامعة  ،والعلوم السياسية كلية الحقوق  (،5المجلد) (،17عدد)، للعلوم

 (.110–96ص ص) ،2019 الجلفة، زيان عاشور،
مجلة  ،"المسؤولية المدنية للمنتج عن الأضرار التي تسببها المنتجات"،زهية بشاطة .8

 (، كلية العلوم القانونية والسياسية،7عدد) والسياسية، العلوم القانونية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (.116–106ص ص) ،2013 الوادي، جامعة الشهيد حمة لخضر،

المنظمة للرسالة الإشهارية في الجزائر"، مجلة جيل  الوقائية ،"القواعدبليدي سميرة .9
، لبنان، مركز جيل البحث العلمي ،(7)الأبحاث القانونية المعمقة، عدد

 .(71–55صص ) ،2016أكتوبر 
الإلكتروني"، ،"الطبيعة القانونية للعقد بن السيحمو محمد المهدي، مهداوي عبد القادر .10

(، 7المجلد) ،(6عدد) الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، مجلة
 .(375–360ص ص)، 2018الجامعي تمنراست، الجزائر،  المركز

                 ،"حماية المستهلك الإلكتروني من مخاطر البريد الدعائي عزة محمد حمزة بن .11
le Spamming)) للبحوث والدراسات  دراسة مقارنة"، مجلة المنار
(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 3عدد) القانونية والسياسية،
 (.268–251)ص ص، 2017يسمبرد يحيي فارس، المدية،

،"دور القضاء في تكييف ومعاقبة الإعلان التجاري المضلل"، بوحفص جلاب نعناعة .12
العلوم (، كلية الحقوق و 2المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية،عدد)

–234)ص ص ،2016ميرة، بجاية،  عبد الرحمانالسياسية، جامعة 
255.) 
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،"الجرائم الماسة بأمن و سلامة المواد الصيدلانية"، مجلة المنار بشير محمد أمين .13
ليابس، ا(، جامعة جيلالي 6للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، عدد)

 (.38–20ص ص)، 2018سيدي بلعباس، سبتمبر 
(، كلية 32،"الإشهار الكاذب أو المضلل"، مجلة العلوم الإنسانية، عدد)يمينةبليمان  .14

    ،2009منتوري، قسنطينة،  خوةالإ الحقوق والعلوم السياسية، جامعة
 (.313–289ص)ص 

،"ضوابط تجريم الإشهار الكاذب في سوق الإعلانات التجارية"، بوقندورة عبد الحفيظ .15
(، 24الاجتماعية والإنسانية، عدد)للعلوم  حوليات جامعة قالمة مجلة

ڤالمة، الجزائر،  ،1945 ماي 8السياسية، جامعة  كلية الحقوق والعلوم
 (.182–165ص)ص ، 2018

،"حماية المستهلك من الإشهار التضليلي الإلكتروني"، المجلة بوخالفة عبد الكريم .16
 جامعة قاصدي مرباح، ،(2)عدد الدولية للبحوث القانونية والسياسية،

 (.137–124ص)ص  ،2017 ورڤلة،
،"شفافية الممارسة التجارية قبل وأثناء مرحلة التفاوض على ضوء القانون حساني علي .17

"، مجلة العلوم القانونية والإدارية 2004جويلية  23المؤرخ في  02–04
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر  (،11عدد) والسياسية،

 (.95–73ص ، )ص2011بلقايد، تلمسان،
،"الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار التجاري جفالي حسين، دلول طاهر .18

الإلكتروني غير المرغوب فيه في التشريع الجزائري"، المجلة الأكاديمية 
(، كلية الحقوق والعلوم 2(، المجلد)4للبحوث القانونية والسياسية، عدد)

)ص  ،2018الجزائر، السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 
 (.534–520ص

،"حماية المستهلك من الإشهار المضلل للعلامة التجارية"، مجلة حمادي محمد رضا .19
(، جامعة أحمد 4الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، عدد)

 (.99–91صص )، 2016درارية، أدرار، 
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"، مجلة أخلاقيات الطبالدعوى التأديبية الناشئة عن مخافة قواعد ،"حاج حزام سليمان .20
 جانفي، بسكرة، خيضر(، جامعة محمد 7المجلد) (،8،عدد)المفكر
 (.146–129ص ص) ،2018

"دور مبادئ أخلاقيات الطب في حماية حقوق المريض في القانون ،___________ .21
 تحليلية ومقارنة"، مجلة العلوم القانونية والسياسة، دراسة الجزائري،

،     2019، أفريل واديال حمة لخضر،(، جامعة 1المجلد)، (1عدد)
 (.945–930ص ص)

،"حماية المستهلك من الإشهارات الكاذبة أو المضللة"، محمد، عزوز سلاف حمداني .22
(، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على 14مجلة الاجتهاد القضائي، عدد)

ص )، 2017بسكرة، أفريل  ،حركة التشريع، جامعة محمد خيضر
 (.297 –279ص

"الحماية الجزائية للمستهلك من الإشهار الكاذب والمضلل"، مجلة بلقاسم،حامدي  .23
 (، كلية الحقوق والعلوم السياسية،9الباحث للدراسات الأكاديمية، عدد)

 .(261–244صص ، )2016، (1)جامعة باتنة
القانون ،"سلطة القاضي في تقدير التعويض على المسؤولية المدنية في حمليل صالح .24

(، كلية الحقوق، 21والقضاء الجزائري"، مجلة الفقه والقانون، عدد)
 (.70–60)ص ص ،2014جامعة أدرار، الجزائر 

 03–09"الحماية الجزائية للمستهلك، دراسة في ضوء القانون رقم خالدي فتيحة، .25
المتعلق في حماية المستهلك وقمع الغش"،  2009فيفري  29المؤرخ في 

 (.66–43ص)ص ، 2010(، جوان 8د)معارف، عد مجلة
                   ،"المستهلك الرقمي وعدم راهنية القوانين الكلاسيكية الناظمة لحمايته"، مجلة درار نسيمة .26

(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو 20الفقه والقانون، عدد)
 (.148–138)ص ص ،2014تلمسان، يونيو  بلقايد،بكر 

                  ،"الحماية الجنائية للمستهلك في التشريعين الجزائري بوساحية السايحدلول الطاهر،  .27
 ،(1والعراقي"، المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك، عدد)
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(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تبسة، الجزائر، 6المجلد)
 (.85–64ص)ص  ،2014

(، كلية 17لكتروني والمستهلك"، مجلة المفكر، عدد)،"الإشهار التجاري الإدمانة محمد .28
الأغواط، الجزائر،  ،جامعة عمار ثليجي الحقوق والعلوم السياسية،

 (.299–288ص)ص  ،2018
،"الحماية الجنائية الواقعة على أموال التجارة الإلكترونية، رحال بومدين، سعداني نورة .29

(، 2الدراسات، عدد))جريمة السرقة والنصب("، مجلة الواحات للبحوث و 
(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة طاهري محمد، بشار، 9مجلد)
 (.118–87ص، )ص 2016

،"الإعلانات التجارية الكاذبة"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، زعميش حنان .30
)ص ، 2017(، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، جوان 14عدد)
 (.88–79ص

 ،"دور إجراءات مكاتب المفتشين العامين في مجهول عذابسعدون حمود جفير، ستار  .31
                 (، 79الحد من جرائم الاحتيال"، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، عدد)                  

                  ، كلية الإدارة والاقتصاد، قسم إدارة الأعمال، جامعة بغداد، (20)المجلد
 (.140 –105ص)ص  ،2014 العراق،

،"آثار جريمة النصب على مجال الأعمال"، مجلة الفقه والقانون، سنوسي مريم .32
 (.293–281)ص ص، 2013جامعة وهران، جانفي  ،(3عدد)

،"تجريم الغش والخداع كوسيلة لحماية المستهلك"، المجلة سي يوسف زاهية حورية .33
ق، جامعة مولود (، كلية الحقو 1النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد)

 (.38–17)ص ص ،2007عمري، تيزي وزو، م
،"حماية المستهلك مدنيا من الإعلان التجاري الكاذب أو ________________ .34

المضلل"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، 
)ص  ،2010تيزي وزو،  ،(، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري 4عدد)
 (.209–183ص
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،"حماية المستهلك من مخاطر المعاملات الإلكترونية"، مجلة العلوم شتوح رحمون  .35
، )ص 2018(، جامعة الجزائر، 11القانونية والاجتماعية، عدد)

 (.443–425ص
 13،"ضوابط حماية المستهلك من الإشهار الكاذب وفقا للمرسوم التنفيذي شوايدية منية .36

الحقوق  (، كلية12"، مجلة تطوير العلوم الاجتماعية، عدد)378–                  
–140)ص ص، 2015والعلوم السياسية، جامعة قالمة، الجزائر، 

154.) 

،"حماية المستهلك من الإعلانات المضللة أسماء أكلي، عبد الله بن محمود الجربوع .37
ربية في النظام السعودي والقانون الإماراتي، دراسة مقارنة"، المجلة الع

(، 1المجلد) ،(10للعلوم ونشر الأبحاث، المركز القومي للبحوث، عدد)
 (.17–01، )ص ص2017غزة، فلسطين، ديسمبر

 ،"الحماية المدنية للمستهلك من الإشهار التجاري المضلل"، مجلة الباحث عزوز سارة .38
 ،(1)(، كلية الحقوق، جامعة باتنة10للدراسات الأكاديمية، عدد)                   

 (.522–508)ص ص، 2017

،"مشروعية الإعلان التجاري كآلية لحماية المحل التجاري والمستهلك"، علال قاشي .39
 الجزائر، جامعة يوسف بن خدة (،31، عدد)(1)حوليات جامعة الجزائر

 (.365–342)ص ص ،2017
،"جمعيات حماية المستهلك والإشهار المضلل عريشة فاروق ، عيساوي عبد القادر .40

مواقع التواصل الاجتماعي في التشريع الجزائري"، مجلة العلوم على 
                           ،2018الجلفة،  ( جامعة بوزيان عاشور،11القانونية الاجتماعية، عدد)

 (.91–26)ص ص
أثر استراتيجيات تخفيض المخاطر "،علي عزوز،علاء عبد الباري، ريم المصري  .41

على القرار الشرائي للمستهلك المصري المدركة للتسويق الإلكتروني 
مجلة كلية التجارة للبحوث  "،بالتطبيق على مواقع التواصل الاجتماعي
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، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (56(، المجلد)2)العلمية، عدد
 (.25–01)ص ص ،2019والنقل البحري، مصر، 

                  سة تحليلية مقاربة"، مجلة درا ،"الحق في الصحة في القانون الجزائري،قندلي رمضان .42
                  جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية، (،6عدد) دفاتر السياسة والقانون،

 (.247–217ص ص) ،2012 بشار، جانفي
، مجلة "الإعلانات التجارية المضللة من منظور القانون المدني"،قصي سلمان هلال .43

(، جامعة 2(، الجزء)6كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد)
 (.563–553، )ص ص2017البصرة، العراق، 

جراءات مكافحتها"،"،قارة ملاك .44                 مجلة  تقليد العلامات التجارية في الجزائر، حجمها وا 
 (.25–07ص ص)، 2017 ،)أ(المجلد ،(47)عدد العلوم الإنسانية،

،"مقارنة الإلتزام بالإعلام ببعض المفاهيم القانونية الكلاسيكية"، قلواز فاطمة الزهراء .45
(، كلية الحقوق،             1(، المجلد)1مجلة الدراسات القانونية المقارنة، عدد)

 .(53–32ص ، )ص2015جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
ل"، مجلة البحوث والدراسات القانونية ،"حماية المستهلك من الإشهار المضلكالم حبيبة .46

(، 2)(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة1عدد) والسياسية،
 (.11–10، )ص ص 2018

بين الواقع والضرورة"، مجلة  الإنترنت،"حماية المستهلك عبر شبكة لدغش سليمة .47
(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 4الحقوق والحريات، عدد)

 (.378–357)ص ص ،2017حمد خيضر، بسكرة، أفريل م
                    ،"واقع تنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك في الجزائر"، مجلةماني عبد الحق .48

(، مخبر تنوير للدراسات الأدبية والإنسانية، جامعة زيان 2عدد) تنوير،
 (.11–10ص، )ص 2018 الجلفة، جوان عاشور،

،"التعويض عن الضرر الناتج عن الإخلال بتنفيذ عقود نقل يوسفمسعودي  .49
(، كلية 10(، حجم)3مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، عدد) ،التكنولوجيا"
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)ص  ،2017 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة،
 (.285–272ص

 مجلة الأثر، (،29عدد) وخصائصها"، أنماطها وظائفها، ،الإشهارلغة  "،مدقن كلثوم .50
 (.154–145ص ص) ،2017 قاصدي مرباح، ورقلة، ةجامع

                    ،"فعالية ترقية أخلاقية الإشهارات التسويقية في حماية معراج هواري، بومدين بوداود .51
المستهلك من خلال أبعاد السياسة الجنائية للتشريع الجنائي"، مجلة 

(، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة 14الاجتهاد القضائي، عدد)
 (.277–261ص)ص ،2017التشريع، جامعة محمد خيضر، بسكرة، أفريل 

 ،"المستهلك الإلكتروني وآليات حشروف فاطمة الزهراء، صديقي وحيدة، نشاد حكيم .52
حمايته في عصر الاقتصاد الرقمي"، مجلة البحوث القانونية 
  الاقتصادية، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي أفلو،

 (.233–215)ص ص ،2018
(، كلية 3(، حجم)3،"التقدير القضائي للتعويض"، مجلة أبحاث، عدد)ناصر رانية .53

وهران، الجزائر، (، 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بن بلة)
 (.145–128)ص ص ،2016

،"الالتزام بالإعلام وحماية المستهلك في التشريع الجزائري"، مجلة البحوث نويري سعاد .54
(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 8للدراسات الأكاديمية، عدد)

–221)ص ص،2016(، الجزائر، جانفي 1الحاج لخضر، باتنة)
237.) 

المستهلك من جريمة الإعلان التجاري المضلل أو الكاذب"، مجلة ،"حماية هلال شعوة .55
، )ص 2016، كلية الحقوق، جامعة عنابة، (2)دراسات قانونية، عدد

 (.158-147ص
لة مج،"الحماية الجزائية للمستهلك من الممارسات غير النزيهة"، هوام علاوة، عزوز سارة .56

ي الأنظمة المقارنة، (، مخبر الحقوق والحريات ف4الحقوق والحريات، عدد)
 (.221–245ص)ص ، 2017بسكرة، أفريل  ،جامعة محمد خيضر
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 المداخلات:  -ب
، الندوة العلمية، العلاقة بين جرائم الاحتيال والإجرام المنظم"،أحمد شوقي أبو خطوة -

، مركز الدراسات والبحوث، قسم جريمة الاحتيال ماهيتها وخصائصها"
، الأمنيةالندوات واللقاءات العلمية، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .2007 المنصورة،
 

 النصوص الق انونية:  – 4
 

 الدستور:  -أ
تضمن التعديل الدستوري للجمهورية ي، "2016مارس 06  مؤرخ في 16-01قانون رقم  -

 .2016 مارس 07 في صادر ،(14لجزائرية الديمقراطية الشعبية"، ج ر عدد)ا
 

 النصوص التشريعية:  -ب
، ج ر "تعلق بالإعلامي" ،2012يناير  12مؤرخ في  05–12قانون عضوي رقم  .1

 .2012يناير  15صادر في  ،(02عدد)
 "،تضمن قانون الإجراءات الجزائيةي" ،1966يونيو  08مؤرخ في  155-66أمر رقم  .2

 )معدل ومتمم(.
             تعريب الإعلانات الخاصة  "المتضمن، 1974أفريل  03مؤرخ في  70–74قانون رقم  .3

 .1974 أفريل 09(، صادر في 29، ج ر عدد)"بالإشهار التجاري 
 .معدل ومتمم(، )"تضمن القانون المدنيي، "1975سبتمبر 26مؤرخ في 75-58  أمر رقم .4
ج ر  ،تعلق بتنظيم مهنة المحاماة"ي" ،1991جانفي  08مؤرخ في  04-91 قانون رقم .5

 .1991جانفي  23 في صادر(، 02عدد)
، "تعميم استعمال اللغة العربية تضمني، "1991يناير 16مؤرخ في  95–91قانون رقم  .6

 .1991يناير  16صادر في  ،(03ر عدد) ج
(، 44ر عدد) ، "يتعلق بالعلامات"، ج0032يوليو  19مؤرخ في  06-03 أمر رقم .7

 .2003يوليو  23صادر في 
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حدد للقواعد المطبقة على ي"، 2004جويلية  23مؤرخ في  02–04قانون رقم  .8
 .)معدل ومتمم( ،2004جويلية  27(، صادر في 41، ج ر عدد)"لتجاريةاالممارسات 

تعلق بشروط ممارسة الأنشطة ي"، 2004أوت  14مؤرخ في  08-04قانون رقم  .9
 .، )معدل ومتمم(2004أوت  14( صادر في 52ج ر عدد) "،التجارية

تضمن قانون الإجراءات المدنية ي" ،2008 فيفري  25مؤرخ في  09–08قانون رقم  .10
 )معدل ومتمم(. ،2008أفريل  23 صادر في ،(21، ج ر عدد)"والإدارية

 ،"تعلق بحماية الصحة وترقيتهاي"، 2008 جويلية 20مؤرخ في  13–08رقم  قانون  .11
 .2008 أوت 03في صادر (،44عدد)ج ر 

تعلق بحماية المستهلك وقمع ي"، 2009فيفري  25مؤرخ في  03–09قانون رقم  .12
 .، )معدل ومتمم(2009مارس  08(، صادر في 15الغش، ج ر عدد)

ج  ،"تعلق بتنظيم مهنة المحاماةي، "2013أكتوبر  29مؤرخ في  07-13قانون رقم  .13
 .2013أكتوبر 30في صادر(، 55عدد) ر
 ،"تعلق بالنشاط السمعي البصري "الم، 2014 فيفري  24مؤرخ في  04–14قانون رقم  .14

 .معدل ومتمم(، )2014مارس  16في  صادر، (16)عدد ج ر
            ، ج ر "تعلق بالتجارة الإلكترونيةي"، 2018مايو  10مؤرخ في  05–18قانون رقم  .15

 .2018ماي  16(، صادر في 28عدد)
 03–09، يعدل ويتمم القانون رقم 2018جوان  10في مؤرخ  09–18قانون رقم  .16

، ج ر "المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، "2009فيفري  25المؤرخ في 
 .2018جوان  13صادر في  ،(35عدد)

               ، (46)، ج ر عدد"تعلق بالصحةي"، 2018جويلية  2مؤرخ في  11-18قانون رقم  .17
 .2018جويلية  29صادر في 

 
 النصوص التنظيمية: -ب

              تعلق برقابة الجودة وقمع ي"، 1990يناير  30مؤرخ في  39-90مرسوم تنفيذي رقم  .1
 .1990 يناير 31(، صادر في 5ج ر عدد)، "الغش
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تعلق بوسم المنتوجات ي"، 1990نوفمبر  10مؤرخ في  366-90مرسوم تنفيذي رقم  .2
 .1990نوفمبر  10(، صادر في 50، ج ر عدد)"المنزلية غير الغذائية وعرضها

تعلق بوسم السلع الغذائية ي"، 1990نوفمبر  10مؤرخ في  367–90مرسوم تنفيذي رقم  .3
 . 1990نوفمبر  10صادر في  ،(50، ج ر عدد)"وعرضها

تضمن مدونة أخلاقيات               ي" ،1992جويلية  06مؤرخ في  276-92رقم  مرسوم تنفيذي .4
 .1992جويلية  08في  صادر(، 52عدد)ج ر  ،الطب"

              حدد لشروط وكيفيات صناعة ي، "1997يناير 14مؤرخ في  37-97 مرسوم تنفيذي رقم .5
، ج ر "واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية وتوضبيهامواد التجميل والتنظيف البدني 

 .1997 يناير 15(، صادر في 4عدد )
تعلق بتحديد شروط ي"، 2006جويلية  18مؤرخ في  215–06مرسوم تنفيذي رقم  .6

وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات 
، ج ر "والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود

 .2006جويلية  21(، صادر في 41عدد)
                لعناصر الأساسية لحدد ي"، 2006سبتمبر  10مؤرخ في  306–06رسوم تنفيذي رقم م .7

، ج ر "للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية
 .2006سبتمبر  11(، صادر في 56عدد)

لشروط وكيفيات حدد ي"، 2013سبتمبر  26مؤرخ في  327–13مرسوم تنفيذي رقم  .8
 . 2013 أكتوبر 02(، صادر في 49وضع السلع والخدمات حيز التنفيذ، ج ر عدد)

حدد الشروط والكيفيات ي"، 2013نوفمبر  09مؤرخ في  378-13تنفيذي رقم  مرسوم .9
 .2013نوفمبر  18(، صادر في 58، ج ر عدد)"المتعلقة بإعلام المستهلك

، "المتضمن نشاطات صنع 2019أفريل  09في مؤرخ  122–19رقم  مرسوم تنفيذي .10
 .2019أفريل  17صادر في ، (25)، ج ر عددالمواد التبغية واستيرادها وتوزيعها"

"المحدد لمهام الوكالة ، 2019جويلية  03مؤرخ في  190–19مرسوم تنفيذي رقم  .11
 .2019جويلية  07في صادر (،43عدد) ج ر ،الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها"
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  فهرس

  1  .........................................................................مقدمة

        الفصل الأول  الفصل الأول  الفصل الأول  الفصل الأول  

  لمضلللمضلللمضلللمضللااااو  و  و  و          الحماية الوقـائية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار الكاذبالحماية الوقـائية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار الكاذبالحماية الوقـائية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار الكاذبالحماية الوقـائية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار الكاذب
7  

  9  & لتجار ا لإشهارل تنظ�م حما�ة المستهلك الإلكتروني من خلال وضع الم�حث الأوّل:

  9  .........................مفهوم الإشهار التجار� الإلكتروني.... :لالمطلب الأوّ 

  9  .......................تعر�ف الإشهار التجار� الالكتروني...... الفرع الأول:

  9  .....................التعر�ف الفقهي للإشهار التجار� الإلكتروني..... أولا: 

  11  .....في التشر�ع الجزائر�........ لكترونيلإا تعر�ف الإشهار التجار�  ثان�ا: 

  13  .........................التجار� الإلكتروني. شهارخصائص الإ الفرع الثاني:

  13  ........................الإشهار التجار� الإلكتروني نشا' غیر شخصي أولا:

  14  .ماتالسلع والخدالإشهار التجار� الإلكتروني یخبر المستهلكین (مزا)ا  ثان�ا:

  14  ...............وتفاعل)ةتجار�ة  الإشهار التجار� الإلكتروني ذو طب)عة ثالثا:

لى عو)حفز المستهلكین  یتم (مقابل ماليالإشهار التجار� الإلكتروني  را�عا: 

  ...............................................................التعاقد
14  

  15  .................شهار التجار� الإلكتروني عرض عالمي........الإ خامسا: 

  15  ...............الإشهار التجار� الإلكتروني یتم (الوسائل الإلكترون)ة سادسا: 

  16  ..له المشابهة المفاه)م (عض تمییز الإشهار التجار� الإلكتروني عن الفرع الثالث:

  16  .....................عن الإعلام... كترونيالال تمییز الإشهار التجار�  أولا: 

  16  ...............عن الدعا)ة........ الالكتروني تمییز الإشهار التجار�  ثان�ا: 

  17  ............تمییز الإشهار التجار� الإلكتروني عن الإشهار القانوني.. ثالثا: 

  18  ......التجار�ة........عن العلامة  التجار� الإلكتروني تمییز الإشهار را�عا: 

  18  ......................عن الوسم التجار� الإلكتروني تمییز الإشهارخامسا:  

  19  ........الإلكتروني........... التجار�  شهارللإ القانوني تنظ)مال المطلب الثاني:

  19  ............................التجار� الإلكتروني الإشهارعناصر  الفرع الأول:

  20  ......................................................العنصر الماد� أولا: 

  20  ....................................................العنصر المعنو�  ثان�ا: 
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  21   ...................الطب)عة القانون)ة للإشهار التجار� الإلكتروني الفرع الثاني:

  21   ...................................شهار التجار� الإلكتروني إیجابالإ أولا:

  22  ..........................عاقد...الإشهار التجار� الإلكتروني دعوة للت ثان�ا:

  23  .........................الإشهار التجار� الإلكتروني.... وسائل الفرع الثالث:

  23   ...................................الإنترنت.اقع مو الإشهار عن طر�G  أولا: 

  24  ........................الشرائH الإعلان)ة.........الإشهار عن طر�G  ثان�ا:

  24  ...........................البر�د الإلكتروني.......الإشهار عن طر�G  ثالثا:

  25  ...........................الرسائل الخاطفة.......الإشهار عن طر�G  را�عا:

  25  ..........................الارت(ا' التشاعبي....الإشهار عن طر�G  خامسا:

  25  ....................الإحالة (أدوات ال(حث......الإشهار عن طر�G  سادسا:

  26  ..........................شرو' الإشهار التجار� الإلكتروني.. المطلب الثالث:

  26  ............لإشهار التجار� الإلكتروني...صحة االشرو' العامة ل الفرع الأوّل:

  26  ..................إعلام المستهلك من خلال الرسالة الإشهار�ة......... أولا: 

  26  ...................تحدید هو)ة الإشهار التجار� الإلكتروني.......... ثان�ا: 

  27   ..................التجار� الإلكتروني للآداب العامة.. الإشهاراحترام  ثالثا: 

  28  ........الإشهار التجار� الإلكتروني....لصحة الشرو' الخاصة  الفرع الثاني:

  28  ..سلعا معینةالتجار� محل الإشهار  Nون  الحصول على ترخ)ص في حالة أولا: 

ب)ة تكملة لنص الإشهار لغة أجن لإستعمالعلى ترخ)ص  الحصول ثان�ا: 

  .............................................................التجار� 
29  

ر& لكتروني من خلال حظر الإشهار التجاحما�ة المستهلك الإ  الم�حث الثاني:
  ..............................................الكاذب والمضلل

30  

 � (الاعتماد على الإشهار التجار الإلكتروني لك تضلیل المسته المطلب الأوّل:

  ..............................................الكاذب والمضلل
30  

  31  .لكاذبا التجار�  (الاعتماد على الإشهار الإلكتروني تضلیل المستهلك الفرع الأوّل:

  31  ...................................الكاذب التجار�  المقصود (الإشهار أولا: 

  32   ...........................الكاذب التجار� نسب)ة الحق)قة في الإشهار  ثان�ا: 

  33  المضلل تضلیل المستهلك الإلكتروني (الاعتماد على الإشهار التجار�  الفرع الثاني:   
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  33  ....................................المقصود (الإشهار التجار� المضلل أولا:
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  40  ..حول (عض السلع................. لكترونيالإ حظر الإشهار التجار�  أولا:

  45  حول (عض الخدمات............... الإلكتروني حظر الإشهار التجار�  ثان�ا:

  47  ........التجار� الإلكتروني... الإشهارمحل الكذب والتضلیل في  المطلب الثاني:

  47  ..............عنه. المعلنالكذب والتضلیل المتصل بذات الشيء  الفرع الأوّل:
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  61  .................المعلن..................................... التزامات را�عا:
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        والمضللوالمضللوالمضللوالمضلل
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 لكاذباالحما)ة المدن)ة للمستهلك الالكتروني من الإشهار التجار�  الم�حث الأوّل:
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66  

  66  .............................................العیني التنفیذ دعوU : الأولالمطلب 
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 163
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  :لملخصا

من  في الأسواق الرقم�ة وسیلة فعالة لترو ج المنتوجات والخدماتو  مظهرا من مظاهر المنافسة المشروعة، الإشهار التجار� الإلكتروني�عتبر 

وت7صیره 87ل  7شرو6 التعاقدته إحاطب والذ� یلتزم بین المستهلك الإلكتروني والمعلن�مثل حلقة وصل  فهو ومنافعها خلال التعر ف بخصائصها

  علیها  جذ7ه ودفعه للإق7المما یؤد� إلى  لد�هغرض ترك انط7اع عنها ل مضمون الخدمة المقترحة أو محل العرض المعلومات المتعلقة 7المنتج

إلى أداة للكذب  وإعلام المستهلك والخدمات المنتجاتمن وسیلة لتسو C  الإلكتروني لكن في 8ثیر من الأح�ان قد یتحول الإشهار التجار� 

الطرف الضعیف في العلاقة التعاقد�ة مع الإلكتروني  الذ� یجعل المستهلك في ظل التفاوت المعرفي والتأثیر على إرادته الشرائ�ة والتضلیل

الأمر الذ� یجعل هذا الأخیر في مر8ز قوة لما له من اطلاع على 8افة تفاصیل المنتج الذ� �عرضه أو الخدمة  ،أو المورد الإلكتروني المعلن

    .التي �قدمها

اللازمة للمستهلك الإلكتروني من 8افة الجرائم التي تؤد� إلى تضلیله وإعطائه صورة  ةالحما�هذا ما جعل المشرع الجزائر� یتدخل لتوفیر 

 وفرض عقو7ات على مرتكبیها ة الكاذ7ة والمضللةالتجار  اتلإشهار حظر امن خلال  خاطئة عن المنتج أو الخدمة التي یر د الوصول إلیها

  .و7مصالحه المشروعة هوأمنة المستهلك لتفاد� المساس 7سلام

 الحما�ة  الكاذب، المضلل، التجار�، الإشهار التجارة الإلكترون�ة، المعلن، المورد الإلكتروني، : المستهلك الإلكتروني،الكلمات المفتاح
ة

 .الوقائ�ة، الحما�ة الإجرائ�ة
Résumé: 
La publicité commerciale électronique constitue, d’une part,  l’un des aspects de la concurrence légitime et, 
d’autre part, un moyen efficace pour la promotion des produits et des services dans les marchés numériques 
à travers de la définition de ses particularités et de ses avantages. De ce fait, elle représente un lien entre le 
consommateur électronique et l’annonceur qui est obligé de l’informer des termes du contrat et de l’éclairer 
avec toutes les informations nécessaires relatives au produit soumis à afficher ou au contenu du service 
proposé afin de lui laisser une impression, ce qui conduit à l’attirer ou le pousser à se présenter. 
Cependant, dans la plupart du temps, cette publicité commerciale électronique peut se transformer d’un 
outil de commercialisation des produits et des services à un instrument de mensonge et de tromperie, ce qui 
contribue à influencer sa volonté d’achat au regard de la disparité des connaissances qui fait du 
consommateur la partie faible dans la relation contractuelle avec l’annonceur ou le fournisseur 
électronique, ce qui met ce dernier en position de force du fait de sa connaissance de tous les détails du 
produit qu’il propose ou de service qu’il fournit. 
C’est ce qui a poussé le législateur Algérien à intervenir pour assurer la protection nécessaire du 
consommateur électronique contre tous délits qui conduisent à l’induire en erreur et lui donner une fausse 
image du produit ou service auquel il souhaite accéder en interdisant les publicités commerciales fausses et 
trompeuses et en imposant des sanctions aux acteurs pour éviter de compromettre la sureté, la sécurité et les 
intérêts légitimes des consommateurs. 
Les mots clés: Le Consommateur électronique, L’annonceur, Le fournisseur électronique, E-commerce, La 
publicité électronique, Le menteur, Le trompeur, La protection préventive, La protection incrémentale. 
 
Abstract: 
The electronic commercial advertising is considered as a manifestation of legitimate competition and an 
important means of marketing products and services in the digital market through displaying their features 
and benefits. Accordingly, it represents a link between the consumer and the advertiser, who is concerned 
with supplying the consumer with the necessary information about the product or the service for the sake of 
giving a good impression about the product to the consumer, and consequently leads to attracting his 
interest. However, the ECA is often transformed from a means of informing the consumer into a means of 
lying, misleading and influencing the consumer’s willingness to buy products, in the light of knowledge 
differences that make the electronic consumer the weak party in the contractual relationship with the 
advertiser. This makes the advertiser occupying the strong role in the contractual relationship because of his 
good knowledge of the product and its service. Consequently, it is important for the Algerian legislator to 
interfere for providing the legal protection for the consumer against the misleading advertisement. This can 
be realized through prohibiting the misleading advertisement and imposing punishments on its perpetrators 
to avoid threatening the safety and security of the consumer as well as its legitimate interests.  
Key words: The Electronic consumer, The Advertiser, The Electronic resource, E-commerce, Commercial 
advertising, The Liar, Misleading, Legal protection, Procedural protection. 
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